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د يومد 


تناول هذا البحث في مباحثه الأربعة دراسة استقرائية تحليلية لمنهج الفتوحي في كتابه 
"مختصر التحرير في أصول الفقه" ومصطلحاته التي سار عليه» وقد تبين أنَّ المؤلف اقتصر 
في مختصره على ثلاثة مصطلحات: أولها: «في وجو)؛ وقصد به أن القول المقدّم غيره» وقد 
ذكر هذا المصطلح في خمسة مواضع فقط. وأما الثاني والثالث: فهما في قولٍ), أو «على 
قول)؛ وقد ذكر الأول منهما )١4(‏ مرة» وذكر الآخر في موضع واحد فقطء وقصد بمما: 
قوة الخلاف في المسألة» أو اختلف الترجيح بين الأصحابء أو لم يطلع على قولٍ مصرح 
بالتصحيح لأحد القولين أو الأقوال. وقد توصل البحث إل نتائج؛ منها: 

أُولًّا: من خلال دراسة جميع المسائل التي قال عنها في المتن: «في وَجدِاء أو «في 
قول», أو «على قول»» يظهر جليًا: أن المؤلف التزم بمنهجه الذي رمه لنفسه في مقدمة 
كتابه» ولم يخالفه إلا في مسألة واحدة. 

ثانيًا: سلك المؤلف في اختيار القول الصحيح في المذهب طريقين: الأول: أنه انتقى 
ما قَدَّمَهُ المرداوي في كتابه «تحرير المنقول» من الأقوال التي في المسألة. والثانية: أن يكون 
القول عليه الأكثر من الحنابلة. 

ثالنًا: أنَّ هذا المنهج الذي سار عليه المؤلف يعد من زياداته وتصرفاته التي تميز بحا 
في مختصره عن أصله «تحرير المنقول)؛ لا سيما في قوله «في وجد)؛ لأنه ترجيح منه لأحد 
الأقوال في المسألة مع وجود الخلاف فيها بين الأصحاب. 

رابعًا: أن جملة من المسائل التي قال فيها في قول), أو «على قولٍ» وإن لم يصرح 
المؤلف فيها بالترجيح إلا أنه يمكن الخلوص إلى معرفة المذهب من هذه الأقوال في المسألة؛ 
لتصريحهم بأنه قول أكثر الأصحاب أو أنه القول الأظهر في المسألة. 

الكلمات المفتاحيّة: (أصول الفقه - مختصر التحرير - الفتوحي - منهج الفتوحي 
في مختصر التحرير - أصول الفقه عند الحنابلة). 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد: 

فإن من أشهر كتب أصول الفقه المعتمدة عند متأخري الحنابلة كتاب (مختصر 
التحرير في أصول الفقه) للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي (ات977ه)؛ وذلك لإمامة 
مؤلفه في المذهب» وقصره على قول واحد هو المعتمدة في المذهب - بحسب ما أدئ 
إليه اجتهاد مؤلفه -» ولأنه مختصر من كتاب «تحرير المنقول وتمذيب علم الأصول» 
للشيخ علاء الدين المرداوي؛ المعروف بمصحح المذهب ومنقحه. 

وقد أَوْدَع الفتوحي في مقدمة مختصره هذا معالم منهجه الذي سار عليه في 
تصنيفه له» فبيّن طريقة انتقائه للقول الراجح في المسائل الخلافية» ووضع مصطلحات 
يشير بما إلى القول الراجح في المسألة أو قوة الخلاف فيها أو اختلاف الترجيح بين 
الأصحابء أو لم يطلع على مصرح بالتصحيح, وهذه المصطلحات هي قوله: «في 
وَجدِاء أو «في قولٍ)؛ أو «على قول). 

وقد رغبت في جمع هذه المسائل التي قال فيها: «في وَجَواء أو «في قولٍ), أو 
«(علئ قولٍ)؛ ثم دراسة منهج المؤلف في كتابه من خلال هذه المسائل» مبيًّا مدئ 


التزامه بمنهجه الذي رسمه وهل خالف فيها أصله؟ أو أضاف عليه؟ وهل يمكن معرفة 


مجلنّ الجامعتّ الاسلاميَي للعلوم الشرعيت - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 


المذهب في هذه المسائل أم لا؟ إلى غير ذلك. 

أولاً: مشكلة البحث : 

تكمن مشكلة البحث في عدد من التساؤلات» وهي: 

-هل سار المؤلف على المنهج الذي رمه لنفسه في مقدمة كتابه من خلال 
المصطلحات التي ذكرها أم لا؟ 

-وما مد الإضافة في هذه المسائل؟ 

-وهل خالف المؤلفُ المردوايّ فيها؟ 

-وهل الخلاف فيها قوي أم هو اختلاف ترجيح؟ 

-وهل يمكن معرفة المذهب في هذه المسائل الخلافية؟ 

ثانيًا : أهداف البحث وغاياته. 

لهذا البحث عدة أهداف من أهمها: 

١-المساهمة‏ في إثراء علم أصول الفقه عامة» والمكتبة الأصولية الحنبلية خاصة. 

؟ -معرفة مذهب الحنابلة في المسائل الأصولية التي أطلق فيها الفتوحي الخلاف 
دون ترجيح. 

٠'-خدمة‏ أحد أشهر كتب الحنابلة في أصول الفقه عند المتأخرين بتتبع مسائله 
وبيان منهجه. 

ثالثًا : الدراسات السابقة. 

من خلال البحث والسؤال لم أقف إلا على دراسة واحدة في هذا الموضوع, 
وهي بعنوان: (اصطلاح ابن النجار في الإشارة إلى الخلاف ف كتابه «مختصر التحرير») 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): دي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


جمعًا وتوثيفّاء د. ثامر بن عبد الرحمن بن عمر نصيف)(١2»‏ وقد تناول البحث جمع 
هذه المسائل وتوثيقهاء لكنه لم يقصد فيما يظهر لي تحرير المذهب فيها؛ ولذلك لم 
يبين وجه المذهب في أغلب لمسائل؛ ولم يبين نوع الخلاف فيها هل هو اختلاف 
ترجيح أم إطلاق الأقوال في المسألة دون ترجيح؟ وغير ذلك. بينما قصدت في هذا 
دراستي بحث هذه الأمور وغيرها. 

رابعا: منهج البحث. 

سرت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي» فجمعت 
باستقراء تام جميع هذه المسائل التي قال فيها: «في وَجهِاء أو في قول), أو «على 
قول)؛ ثم بينت صورتما والخلاف الوارد فيهاء ثم اجتهدت في تحديد القول الأقرب 
للمذهب قدر الإمكان» مع بيان سبب إيراد المؤلف للخلاف غالبًا. 

خامسا: إجراءات البحث. 

سرت في هذا البحث وفق منهج محدد بيانه فيما يأَني: 

١-نقلت‏ نص المسألة التي قال فيها المؤلف في مختصر التحرير: «في وَجهِ) أو 
(في قولٍ)؛ أو «علئ قولٍ), مع رقم الصفحة في المتن» مرتبًا جميع المسائل في كل 
مباحث بحسب ورودها في مختصر التحرير. 

؟-بينت المسألة التي وقع فيها الخلاف باختصار. 

“-ذكرت الخلاف في المسألة كما أورده المؤلف في شرح مختصر التحرير» مع 


)١(‏ وهو منشور إلكترونيّاء بدون اسم الناشر» وللعلم: لم أعلم عن هذا البحث إلا بعد تحكيم 
بحثى» وذلك بإشارة كريبكة من أحد امحكين. 


1575 مجلتّ الجامعنّ الاسلامييّ للعلوم الشرعيتّ - العدد (201) - الجزء (الثالث) 
مراجعة أصول ابن مفلحء والتحرير وشرحه التحبير للمرداوي» والذخر الحرير للبعلي» 
وغيرها من كتب الأصول عند الحاجة لذلك. 

: -ذكرت نسبة الأقوال في المسألة كما أوردها المؤلف في شرحه مع عزوها إلى 
مصادرها الأصلية» مقتصرًا في الغالب على أقوال الحنابلة فقط دون غيرهم؛ لأن 
المقصود تحرير مذهب الحنابلة أو معرفة قولٍ أكثرهم» مضيمًا عليها قول بقية الحنابلة 
ممن وقفت على قولٍ لهم في هذه المسألة ولم يشر المؤلف لقولهم؛ إما لعدم اطلاعه على 
قولهم أو لتأخر عصرهم عنه. 

ه-أورد المؤلف أقوال الأصوليين في بعض هذه المسائل الخلافية دون أن يذكر 
فيها قول أحد من الحنابلة» فاجتهدت في بيان القول الأقرب للمذهب. 

5-لم أقصد في هذا البحث الترجيح في هذه المسائل الخلافية لمعرفة الصحيح 
في المذهب؛ لأني لست أهلًا لذلك» لا سيما وقد ترك الترجيح فيها الأكابر في معرفة 
المذهب كابن مفلح و«المرداوي والفتوحي والبعلي» ومثل هذه المسائل تحتاج إلى عالم 
أمضئ عمره في دراسة أصول المذهب وفروعه» وإنما قصدت الأخذ من أقوالهم ومن 
أقوال غيرهم من امحققين في المذهب لمعرفة القول الأقرب إلى أصول المذهب وقواعده 
قدر الإمكان. 

سادسا: مخطط البحث. 

وقد قسمت البحث على مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة» وهي: 

المقدمة. 

المبحث الأول: ترجمة مختصرة عن المؤلف, وبيان منهجه ومصطلحاته في 
كتابه «مختصر التحرير). 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


المبحث الثاني: المسائل التي قال فيها المؤلف: «في وَجْدهِ). 
المبحث الثالث: المسائل التي قال فيها المؤلف: «في قولٍ). 
المبحث الرابع: المسائل الني قال فيها المؤلف: «على قولٍ). 
الخاتمة: 


وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول: ترجمة مختصرة عن المؤلف. وبيان منهجه ومصطلحاته في 


كاده ر مختصر التحرير» 


المطلب الأوؤل: ترحمة مختصرة عن المؤلف 

هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز المُتوحي» تقي الدين» القاضي أبو بكر بن 
شهاب الدين الشهير ب (ابن التجار). 

ولد بالقاهرة سنة (/89ه)» ونشأ بما في أسرة عرفت بالعلم» فأخذ الفقه 
والأصول وغيره عن جملة من أهل العلم أبرزهم: والده. وقد انتهئ إليه - بعد والده 
- معرفة فقه الإمام أحمد كرت» والرئاسة فيه. وأخذ عنه جملة من أهل العلم» من 
أشهر مصنفاته: «منتهئ الإرادات) وشرحه» و«مختصر التحرير) وشرحه. وقد توفي 
بالقاهرة سنة (317/9ه)10). 

المطلب الثاني: بيان منهج المؤلف ومصطلحاته في كتابه « مختصر التحرير» 

إن معرفة منهج مؤلف ما في كتاب له؛ إما بالرجوع إلى تصريح مؤلفه بالمنهج 

الذي سار عليه فيه وهو الغاية» وإما بالاستقراء لكلامه. والاستقراء قد يكون تامًا 


وقد يكون ناقصاء والكتاب محل البحث - وهو مختصر التحرير - من الكتب التي 


(1) ينظر: غيد القادر الخريري» الدرر القراقك للبطلمة ات لقاسر (ن: دار البحامة الرياض» ل 
.)١855-1١857/5( ».)م١198* ١‏ ابن حميد» السحب الوابلة» ت: بكر أبو زيد وعبد 
الرحمن العثيمين (ن: مؤسسة الرسالة» ط: 2١‏ 1١١5م),‏ (6614/5م -858). خير الدين 
الزركلي» الأعلام (ن: دار العلم للملايين» طوام كلانه م (0/5). 


اصطلاح الفتوحي 2 كتابه ( مختصر التحرير): نك وجده» أو دك قول»» أو «على قول» 


- دراسة أصوليّ استقرائي تحليليّة - 
ّ 


صرح مؤلفه بمنهجه في تأليفه» فقد نص الفتوحي في مقدمة مختصره بقوله: (قَهَذَا 
مر مو عَلَى مسَائل: «تحرِير الْمنقُولِه وتيب 9 الأممول» في أَصُول الفقهء 

جنع الشّبيخ الْعَلَامَةٍ ة عَلَاءٍ الذِينٍ الْمَرْدَاوِيٌ لبي تَعَمَدَ عَمَدَهُ اللهُ تَعَالَ بِيَحَمَتهء وَأَسَْكتَهُ 
يية جَنَيِهِ: يما قَدّمَهُه أو كَانَ عَلَيّْه الْأَكُثَرُ مِنْ أَصّحَايئَاء دُونَ الأقوال» خَالٍ مِنْ 
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قَولٍ نَانِ إلا لِمَائْدَةٍ تَزِيدُ عَلَى مَعْرفَةٍ اللافء وَمِنْ عزو مَقَالِ إِلَ مَنْ إِيَاهُ قَالَ. وَمَق 


3 


أ 


قُلْتْ: في وَجْه)؛ فَالْمْمَدّمُ غَيرْةُ. (في)2 3 «عَلَى قَولٍ), فَإِذَا قَوِيَ لاف 
تل التتجيخ» أو مَعَ إطلاقٍ القَولَينِء أو الأقوال» إِذْ 4 أَطَلِعْ عَلَى مُصرّح 
بال ع 0 

ومحل البحث هنا هو معرفة منهجه في تحرير المذهب وطرق ترجيحه بين 
الأقوال» ومصطلحاته فيهاء وبيان الراجح من الأقوال في المسائل التي أطلق الخلاف 
فيها دون ترجيح. 

فأما منهجه في الترجيح, فقد بيّنه المؤلف في أمرين: 

١‏ -أنه منتقّى يما قَدّمَهُ المرداوي من الأقوال التي في المسألة. 

#«حآن يكون القول عليه الأكر من أصحاينا. :وظاهرة؛ ولو كان القول مهتم 

في كتاب (تحرير المنقول للمرداوي)1"). 

وأما مصطلحاته فيه؛ فقد ذكرها مع بيان قصده فيها بقوله: (وَمَىٌ قُلَت 
وَجِ): فَالْمْمَدَّمُ غَيةُ. وف أَوْ عَلَى قَوَلِ) فَإِذدَا قَوِي الِلاف, أو اختلف التَّْجِيُ» 


.)١١:-١ ١ ١ص(‎ )١( 
.)١18ص( 5م)»‎ 011 2١ ينظر: محمد ابن عثيمين» (شرح مختصر التحريراء (ط:‎ )١( 


وعليه؛ فمتى قال: «في وَجهِ): فَالْمْقَدَمُ غيره» أي المعتمد في المذهب غير ما 
قال: إنه كذا في وجه. أي أن الراجح خلاف القول الذي ذكره في المسألة» فإذا قال: 
العلم لا يحَدٌ في وجه؛ فمعناه: أن الصحيح أنه يحدُ0"). 

وإذا قال: «في قولٍ») 3 «على قول)؛ فمعناة أسن فلذقة آمو 70): 

الأول: أن الخلاف ف المسألة قوي(؟). 


الثاني: أنه اختلف الترجيح فيها بين الأصحاب("). 


.)١١ مختصر التحرير (رص5‎ )١( 

)١(‏ ينظر: محمد بن أحمد الفتوحي» (شرح الكوكب المنير)» ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد» (ن: مكتبة 
العبيكان» ط: 7 /991١م)»‏ (1: 039 51-56). 

(") ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المنير (1: 9؟). أحمد بن عبد الله البعلي» «الذخر الحرير بشرح 
مختصر التحرير)» ت: وائل الشنشوري» (ن: المكتبة العمرية - دار الذخائرء القاهرة» ط: »١‏ 
٠0م‏ (ص١ه-‏ 5ه ). 

(:) وقد استعمل المؤلف هذا المصطلح في كاتبه «منتهئ الإردات) وبين بقصوده به في (لشرح 
المنته») )١59/١(‏ -وأنا أنقله هنا للاستئناس به في هذا الموضع - بقوله: [(أو قوي 
الخلاف): بأن اختلف التصحيح وم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة 
أو التحقيق» (فريما أشير إليه)؛ ليعلم قائل ذلك وما الناس واقعون فيه» ورتبة المشهور» وما 
قوي الخلاف فيه]. 

(5) يمكن أن يستأنس -في فهم قصد المؤلف بحذا المصطلح - بقول المرداوي عند شرحه لعبارة 
ابن مفلح ف فروعه [تصحيح الفروع .)٠١/١(‏ وينظر: (21 53-58)]: (قوله: "فإن 
اختلف الترجيح أطلقت الخلاف" ... هذا أيضًا يدل على: قوة القول الثاني» ومساواته لما 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


الثالث: أن يطلق الخلاف في المسألة على قولين» أو أقوال» فمعناه: أنه لم 
يطلع على قولٍ مُصرّح أو قائل مُصرّح بالتصحيح لأحد القولين أو الأقوال. ويحتمل 
أن قوله: (إِذَ لم أطلع على مصرح بالتصحيح)» يشمل الأمور الثلاثة السابقة. 

وهذه المصطلحات خاصة بالمؤلف في كاتبه هذا لا تتعداه إلى غيرو(١):‏ وقد 
أحصيت جميع مواضع هذه المصطلحات التي ذكرها في المتن» وهي على النحو الآني: 

١-«في‏ وجو): ذكره في (5) مواضع فقط. وموضعًا سادسًا ذكره في بعض 
النسخ الخطية المتقدمة؛ ثم عَدَلَ عنه إلى (في قول) في النسخة الخطية الأخيرة. 

؟-في قول): ذكره في (54 ؟) موضعًا. 

-(علئ قولٍ): ذكره في موضع واحد فقط("). 

:-«إطلاق القولين» أو الأقوال»: لم يرد ذكرهما في المتن» وهما ليسا من 
المصطلحات التي التزمهما المصنف في كتابه» وإنما هو أحد معان (في قول) أو (على 
قول)» وهو أنه لم يطلع على قولٍ مصرح بالتصحيح لأحد القولين أو الأقوال. 


قاله الأصحاب عند المصنف). 

)١(‏ استعمال هذه المصطلحات غير معهودة في كتب الأصولء» بينما هي مشهورة في كتب الفقه. 
ينظر مثالا لذلك: ابن مفلح الفروع .5/١‏ المرداوي؛ الإنصاف .7/١‏ 

(؟) أقول لعل: المؤلف عدل عن قوله «في قول» إلى «على قول» في هذا الموضع؛ لأنه أورده عند 
الكلام على معن حرف «في)2 فناسب ف الصياغة أن يعدل عنها؛ لكي لا يتكرر حرف 
«في) كثيرًا في موضع واحدء أو قد يوهم ذلك: أنه يريد بيان المع لا أنه يحكي الخلاف. 
والله أعلم. 


25 مجلرّ الجامعّ الإسلاميّج للعلوم الشرعيّنَ - العدد (201) - الجزء (الثالث) 
المبحث الثاني: المسائل التي قال فيها المؤلف: «في وجه, 

تقدم أن من مصطلحات المؤلف في كتابه مختصر التحرير قوله: في وجو 
ويعني به: أن المقّدّم غيره» أي المعتمد في المذهب غير ما قال: أنه كذا في وجه» أي 
أن الراجح خلاف القول الذي ذكره في المسألة(١).‏ وف هذا المبحث حصر لجميع 
المسائل التي قال فيها في مختصره في (في وَجَهِ)ء وهي خمس مسائلء» بياتما فيما يأني: 

المسألة الأولى: حد العلم. 

قال الفتوحي في مختصره (ص5١١):‏ (لْعِلَمْ: لا يد «في وَجوا). 

المسألة: هل العلم له حد بميز به أم لا؟ 

نص المؤلف يدل على: أن الصحيح في المذهب أنه يحد1")) فقد قال في 
شرحه: (... فالصحيح عند أصحابنا والأكثر: أنه يحد. ولهم في حده عبارات. 
و"اللضار هه أن يقال "هو حيرف يد التضين غنا .. غيزةا ارقا طاريق" 111, 

المسألة الثانية: حكم التكليف عقنلا بما لا يطاق. 

قال الفتوحي في مختصره (ص79١):‏ (وَالْمَحْكُومُ يه: فِعْلُ بِشَرَطٍ إِمْكانِه. 
فَيَصِح بمْحَالٍ لِعَيْرو يذ إدافد عاك إل عَقَلُا «ني وَجو)). 

المسألة: هل يصح عقلًا التكليف بفعل محال لذاته أو عادة؟ 


)١(‏ ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المنير (1: 59؟). 

:١( ابن عقيل؛ الواضح‎ .)85 :١( أبو الخطاب, التمهيد‎ .)75 :١( وينظر: أبو يعلى» العدة‎ )١( 
.)5؟١‎ :1( وما بعدها). المرداوي» التحبير‎ ٠ 

(؟) المصدر السابق .)51/١(‏ 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 
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قلت: كلام المؤلف يحتمل ثلاث صور من الخالاف: 

١-أن‏ الخلاف في المذهب وقع في حكم التكليف عقلًا بفعل محال لذاته أو 
عادة. فيكون قوله إلا عقلًا» عائد على القسمين» ويؤيد هذا قول ابن مفلح في 
أصوله: (وأما الممتنع في نفسه - كالجمع بين الضدين - أو عادة كصعود السماء: 
فممتنعان سمعّاء ذكره ابن الزاغونى وصاحب امحرر من أصحابنا إجماعًا. وفي جوازهما 
عقلاً أقوال. قال بعض أصحابنا: فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو الاسم 
اللغوي» وأما الشرع فلا خلاف فيه)(١).‏ وهذا مختصر كلام المجد في المسودة("), 
وقال نحو ابن تيمية("). ويؤيد هذا إيراد الفتوحي لقول الطوي - وهو خلاف قول 
أكثر الأصحاب -». ونصه: (وقال أكثر الأشعرية والطوفي من أصحابنا: بصحة 
التكليف با محال مطلقًا)(؟). 

؟-أن الخلاف في المذهب وقع في حكم التكليف عقلًا بفعل محال لذاته» أما 
عادة فلا خلاف فيه في الترجيح» فيكون قوله (إلا عقلًا» هو المحال لذاته؛ لأنه هو 


))م1١999‎ 2١ محمد بن مفلح, ا(أصول الفقه)ا» ت: فهد السَّدَحَانء (ن: مكتبة العبيكان» ط:‎ )١( 
.)١ هه‎ :1( 

(؟) ينظر: آل تيمية؛ «المسودة في أصول الفقه)» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» (ن: مطبعة 
المدني» وصورته دار الكتاب العربي)» (ص78). 

(؟) ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» «مجموع الفتاوئى»)؛ ت: عبد الرحمن ابن قاسم؛ (ن: مجمع 
الملك فهد, المدينة النبوية» نشر: 9985١م)‏ (8: 41٠١‏ -5901). 

(:) الفتوحي» شرح الكوكب المنير (1: 58). وينظر: سليمان بن عبد القوي الطوفي» (شرح مختصر 
الروضة)؛ ت: عبد الله التركي» (ن: مؤسسة الرسالق» ط: 2١‏ 9/41١م)»‏ (ص45-45). 


5 مجلنّ الجامعيّ الإسلاميت للعلوم الشرعييّ - العدد (201) - الجزء (الثالث) 
المستحيل العقلي» وهذا ما فسره به البعلي بقوله: (ولا يصح عند الأكثر التكليف 
بمحال لذاته ... ولا با محال عادة ... «إلا» المحال «عقلا) يعني لذاته» فيجوز 
التكليف به في وجه), وعليه لم يصح عند الأكثر)7١).‏ ويقوي هذا لمعن: أن 
المؤلف كتب العبارة بخطه في النسخة الثانية للمتن هكذا: (فَيَصِحٌ بمْحَالٍ لِعَيرو لا 
لِذَاتِهِ عقا أو عادة, وعلى القول به لم يقع), ثم أعاد صياغتها في النسخة الأخيرة 
له إلى ما هو مثبت. 

“أن الخلاف في المذهب وقع في حكم التكليف عقلًا بفعل محال عادة. 
فيكون الاتفاق في الترجيح على عدم التكليف عقلًا با محال لذاته» ويبقى الخلاف في 
محال عادة عقلاً» فأجازه الآمدي وجمعء ومنعه الأكثر. وهذا قد يفهم من قول 
الفتوحي: (وقال الآمديء وجمع من العلماء: يجوز التكليف با محال عادة» ولم يستثنوا 
«إلا» المحال «عقلَا», وإك هذا القول أشير في المتن بقوله (في وحد )11 ويدل 
لذلك قول ابن تيمية: (وأما العاجز عن الفعل كالرَّمِنِ العاجز عن المشي والأعمى 
العاجز عن النظر ونحو ذلكء فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه» ومثل هذا التكليف 
ل يكن واقعًا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين ... وأما جواز هذا التكليف عقلا: 
فأكثر الأمة نفت جوازه مطلفّاء وجوزه عقا طائفة من المثبتة للقدر من أصحاب أبي 


الحسن الأشعري» ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد؛ كابن عقيل 


.)55١ص( البعلي» الذخر الحرير‎ )١( 
.)585/1( الفتوحي» شرح الكوكب المنير‎ )١( 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


وابن الجوزي وغيرهما)١).‏ 

الترجيح: مهما كانت صورة الخلاف في المسألة فإن نص المؤلف يحتملها 
جميعًاء وأن الصحيح في المذهب - وهو قول الأكثر - هو المنع مطلقًا - عقلا 
وشرعًا - في الحال لذاته وا محال عادة» لا ا محال لغيره. ويدل لذلك: قول المرداوي في 
التحبير :)١١5/(‏ (امحال لذاته: كجمع بين ضدين - وهو المستحيل العقلي - 
أو عادة: كالطيران وصعود السماء ونحوهماء فالأكثر على منعه مطلقًا). وقال 
الفتوحي في شرحه عند إيراده للأقوال: (وجه المذهب الأول: وهو المنع في ا محال لذاته 
وعادة ...)17)؛ ونسب هذا القول للأكثر 2 وتابعه البعلي في نسبته للأكثر (؟). 

المسألة الثالثة: مما عصم منه الأنبياء كلل بعد البعثة. 

قال الفتوحي في مختصره (ص88١):‏ (ولا تتم عَقْلَا مَعْصِيَةٌ قَبْلَ الْبعَْة. 
وَمَعْصُومٌ بَعَدَهَا مِنْ تَعَمّدِ مَا يُحِلُ بِصِدَّقِه ... وَمَا لا يخْلُ: فَمِنْ كبيرةٍ. وَمَا يُوجِبُْ 
خسم أو إِسَقَاطً مُرُوَةٍ عَمَدًا. وَ(فِ وَجُدِ): وسَهُوًا). 

المسألة: هل النبي وَل معصوم بعد البعثة من الوقوع سهوًا فيما يوجب إسقاط 
مروءة ونحوها أم لا؟ 


نص المؤلف يدل على: أنَّ الصحيح في المذهب أنه يجوز وقوعه منه سهوًا لا 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ (: .)417١‏ 

.)4/95 :1( الفتوحي» شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(") ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المنير (1: 4/87). 
(4) ينظر: البعلي» الذخر الحرير (ص١5؟).‏ 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميَي للعلوم الشرعيت - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
-- /؟ سس ل سسسسسسسسسسسسسججججحححيححيييييييييي لمحم 


عمدًا. وقال في شرحه: (... ما لا يخل بصدقه فيما دلت عليه المعجزة فهو معصوم 
فيه من وقوع كبيرة إجماعًا ... وكذا هو معصوم من فعل ما يوجب خسة أو إسقاط 
مروءة عمدًا) ثم قال: (وأما جواز وقوع ذلك سهوًا؛ ففيه قولان: أحدهما: وهو قول 
القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك ... والقول الثاني: وهو المشار إليه 
بقوله «وفي وجه: سهوًا» أنه لا يجوز ذلك عليه سهوّاء وهو قول ابن أبي موسى)(١).‏ 

وقد سبقه المرداوي إلى ذلك بقوله: (فعله سهوًا ... فيه قولان: فعند القاضي 
حيو أضعدابا سبو الاك ور للك ب 11 

المسألة الرابعة: من قال لرجعية , طَلّقَتُك, وادعى الإخبار عن الطلاق 
الماضي. فهل تطلق أم لا؟ 

قال الفتوحي في مختصره (ص؛ :)3١‏ (وَلوْ قَالَ لِرَجْعِيّةِ: 'طلَمَدْكِ". طَلْقَت. 
واف وَجْهِ): وَإِنِ اذّعَى مَاضِيًا). 

المسألة: من قال لزويجه الطلقة طلاقًا رجعًا "طلقئك'ء وقضد الإخبار بذك 
لا الإنشاءء» فهل تطلق أم لا؟ 

بين المؤلف في شرحه(): أن الصحيح في المذهب أنما تطلق؛ لأنه إنشاءء ولو 
قال أردت الإخبار بذلك(؟)» فقال: («ولو قال لرجعية: طلقتك» طلقت» على 


.)١78-117/؟( الفتوحيء شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(1) المرداوي» التحبير .)١547/(‏ وينظر: أصول ابن مفلح .)551/١(‏ 
(9) وم ). 

(:) ينظر: ابن مفلح, الفروع (38/59). المرداوي» الإنصاف .)5١7/57(‏ 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): بي وجه» أو دي قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليّد استقرائيّ تحليليّة - ا 
الصحيح الذي عليه الأكثر؛ لأنه إنشاء للطلاق. فعلى هذا: لا يقبل قوله: أنه أراد 
الإخبار» وهو المراد بقوله «وفي وجه: وإن ادعئ ماضيًا) وقد تقدم في خطبة الكتاب 
«أني مت قلت في وجه: كان المقدم خلافه) فعلم منها: أنَّ الصحيح أنما تطلق» ولو 
قال: أردت الإخبار). وسبقه إلى ذلك المرداوي بقوله: (قوله: «طلقتك) يحتمل: أنه 
إخبار عن الطلاق الماضي الذي كان أوقعه, فلم يقع عليها غيره» لكن الظاهر: أنه 
إنشاء, وهو المتعارف بين الناس, وهذا المشهور في المذهب)(١).‏ 

بيد أن ظاهر عبارة الفتوحي (وفي وجه: وإن ادعئ ماضيًا) في المتن: مخالف لما 
رسعه ف منهجه وما قرره في شرحه» ولعل سهو منهء وقد نبه على ذلك البعلي بقوله: 
(لكن ظاهر صنيع المصنف يخالفه؛ لما تقدم في خطبته أنه قال: «متى قلت: في وجه؛ 
فالمقدم غيره)» فظاهره: أن المعتمد أنه لو قال لما: «طلقتك»؛ وادعئى طلاقًا ماضياء 
فلا تطلق, فإن قوله: «طلقتك)؛ يحتمل: أنه إخبار عن الطلاق الماضي الذي كان 
أوقعه» فلم يقع عليها غيره» فليتأمل)("). 

إلا أن يحمل كلام المؤلف على قبول القول من عدمهء فيكون معناه: (وفي 
وجه: و) يقبل قوله (إن ادعئ) طلاقًا (ماضيًا)» فيكون الصحيح: أنه لا يقبل قوله» 
والحمل على هذا المعئن فيه تكلف ظاهر. والله أعلم. 


.)١11١5/5( المرداوي» التحبير‎ )١( 
البعلي» الذخر الحرير (ص917").‎ )١( 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميّي للعلوم الشرعي - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
إ- ٠‏ م فلل 7بجج7 00000 77ر77 2727007 79797970707بلالاسبلبل7لبابالالبال7لبلالبا777ببابا7ا277 110007077777957 


المسألة الخامسة: من أقسام عدم التأثير - في قوادح العلة - عدمه 
في الأصل. 

قال الفتوحي في مختصره (ص١5©):‏ (... وَعَدَمُهُ في الْأَصْلِ؛ 5: «مبِيعٌ َي 
مني بَطَلَ كَالطَيرٍ في الاو . فَالْعَجْرْ عَنٍ النّسْلِيمِ مُسْتَقِلكً. وَيُقَبَل: «في وَجوا). 

1 المسألة: هل يقبل القدح في العلة بعدم التأثير في الأصل أم لا؟ 

نص المؤلف يدل على: أن الصحيح في المذهب عدم قبول القدح في العلة 
بعدم التأثير في الأصلء قال في الشرح(١):‏ (... والقسم الثاني من أقسام عدم التأثير 
«عدمه في الأصل»): بأن يستغيئن عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه) إك أن قال: 
(ويقبل القدح بعدم التأثير في الأصل في وَجْدِ)ء قال ابن مفلح وغيره: وقبوله ورده 
مبني علئ تعليل الحكم بعلتين(7). ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل» بناء على هذا. 
وقبله الموفق في الروضة وغيره). 

المبحث الثالث: المسائل التي فال فيها المؤلف: «في قَولٍ» 

أورد الفتوحي ف كتابه مختصر التحرير مصطلح في قولٍ) )١(‏ مرة» وقد نص 
في مقدمة الكتاب أن هذا المصطلح يقصد به أحد ثلاثة أمور(): إما أن يكون 
الخلاف في المسألة قويّاء أو اختلف الترجيح فيها بين الأصحابء أو عند إطلاقه 
الخلاف في المسألة على قولين أو أقوال؛ لأنه لم يطلع على قولٍ مصرح بالتصحيح 


(1) الفتوحيء شرح الكوكب المنير (//571). 
)١(‏ ينظر: المسودة (ص١475).‏ أصول ابن مفلح .)١551/8(‏ 
() ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المنير (1: 53). البعلي» الذخر الحرير (55-81). 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): دي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


لأحد القولين أو الأقوال. وفي هذا المبحث بيان جميع هذه المسائل - مرتبة بحسب 
ورودها في الكتاب - على النحو الآن: 

المسألةالأولى: الاشتقاق من المجاز. 

قال الفتوحي في مختصره عن امجاز (ص 50 :)١‏ (وافي قَولٍ: ولا يق بنة). 

المسألة: هل يشتق من المجاز أم الاشتقاق لا يكون إلا من حقيقة؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشتق من المحاز. وهو قول ابن عقيل ))١(‏ وابن قدامة/"), 
والطُوقٍ(7)» وابن مُفل(6) وابن قاضي الجبل وغيرهر(*). 

القول الثاني: 1 يشعق من الجاز. .وهو قول أكثر العلماء[؟). 


.)©9/7( ينظر: ابن عقيل» الواضح‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد» «روضة الناظر وجنة المناظر)» ت: شعبان محمد 
إسماعيل» (الناشر: مؤسسة الريّاف ط: 35 01٠٠5م)‏ (1: 004). 

(©) ينظر: الطوئ» مختصر الروضة (ص9١٠).‏ 

(:) ينظر: ابن مفلح؛ أصول الفقه (1: .)8١‏ 

(5) ينظر: علي بن سليمان المرداوي» «التحبير شرح التحرير»» ت: عبد الرحمن الجبرين» وآخرين» (ن: 
مكتبة الرشد - السعودية» ط: :1١( )م50٠١ .١‏ 455-4734). الفتوحي» شرح الكوكب المنير 
(3: ؟ملا). 

() ينظر: محمد بن عبد الدائم البرماوي» «الفوائد السنية في شرح الألفية)» ت: عبد الله رمضان 
موسى» (ن: مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء ط: 2١‏ 5١50م)4‏ (5: 454). والمصدرين 
السابقين. 


62-5 مجلنّ الجامعت الاسلاميّيّ للعلوم الشرعيت - العدد (201) - الجزء (الثالث) 
قلت: اقتصر ابن مفلح على القول الأول فقط(١)»‏ وقدمه المرداوي في 
التحرير7")؛ بينما أطلق الفتوحي الخلاف على قولين دون ترجيح إلا أنه صرح - تبعًا 
للمرداوي - بآن القول الفا هو قول الأكثر(؟). 
المسألة الثانية: من معاني حرف إِذ). 


قال الفتوحي في مختصره (ص.5١):‏ ('إذ": اسْمٌ لِمَاضٍ. واي قَوَلِ): 
وَمُسْتَقَيَلٍ). 

المسألة: هل من معانى (إِذْ) أن تكون ظرفًا للزمان المستقبل؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: قد تأي ظرفًا للزمان المستقبل. وهو قول ابن مالك وطائفة(؟). 

القول الثاني: لا تقع ظرفًا للزمان المستقبل. وهو قول الأكثر(*). 

قلت: ذكر المرداوي الخلاف في المسألة دون ترجيح ثم بين أن القول الثاني هو 
قول الأكثرء ونصه: ("إذْ": اسمٌ لماضٍ ظَرْفًا ...» ولمستقبلٍ ومنعه الأكثر)[21؛ لكن 


.)8١ :1( ينظر: ابن مفلح؛ أصول الفقه‎ )١( 

(؟) ينظر: المرداوي» التحرير (ص75). 

(؟) ينظر: المرداوي» التحبير (1: 5 575-847). الفتوحي» شرح الكوكب المنير (1: .)١87‏ 

(؛) ينظر: المرداوي» التحرير (ص45). المرداوي» التحبير (؟: 7175). الفتوحي» شرح الكوكب المنير 
1 ه72 ؟). 

(5) ينظر: المصادر السابقة. والبعلي» الذخر الحرير (ص١5١).‏ 

(5) المرداوي» التحرير (ص7؟3). 


اصطلاح الفتوحي 2 كتابه (مختصر التحرير): نظ وجب» أو بك قول»» أو «على قول» - دراست أصوليّة استقرائيّه تحليليّة - ا 
قدم فيه القول الأول» فالظاهر أنه يميل إلى ترجيحه(١).‏ بينما أطلق الفتوحي الخلاف 
دون ترجيح) ونصه: (إذ: ما اس ديز لزمنٍ ماضٍ فقط. وف قولٍ: ولزمنٍ 
مُستقبّل)(")» فلعله يشير إى قوة الخلاف في المسألة. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: الشكر والمعرفة عقلاً. 

قال الفتوحي في مختصره (ص5ه١٠١):‏ (وَشْكْرُ الْمْنْعِم وَمَْرفثُهُ تَعَالَ - وَهِيَ 
َل وَاجبٍ لِنَفْسِهِ -: وَاجِبَانِ شَرَعًا. و«في قَوَلِ): لا فَرَقَ بَيْنَهُمَا عَقَّا). 
المسألة: هل الشكر ومعرفة الله يله معي واحد عقلًا أم لا؟ 
الخلاف على قولين: 
القول الأول: لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقا("). 
القول الثاني: أن الشكر فرع المعرفة(؟). 
قلت: ذكر المرداوي والفتوحي القولين دون ترجيح لأحدهماء مع تقديم المرداوي 


)١(‏ لا سيما أن هذه العبارة منقولة بنصها من تشنيف المسامع )439/١(‏ والغيث الحامع 
(ص8 9 »)١‏ وقد صرحا فيهما بأن القول الأول هو الأصح. 

(1) الفتوحيء شرح الكوكب المنير .)117/5/١(‏ 

(*) وهو قول الرازي وغيره. ينظر: الرازني» محمد بن عمرء «المحصول في علم الأصول») ت: طه 
العلواني» (ن: مؤسسة الرسالة» ط: *, /951١م)» .)١5* :١(‏ المرداوي» التحبير (؟: .)75٠١‏ 

(4) وهو قول المعتزلة ومن وافقهم. ينظر: علي بن محمد الآمدي؛ (الإحكام في أصول الأحكام)؛ 
ت: عبد الرزاق عفيفي» (ن: المكتب الإسلامي» دمشق - بيروت» ط: 25 54.05١ه) :١(‏ 
/ى). المرداوي» التحبير (7: .)74٠0‏ 


مجلنّ الجامعت الاسلاميّيّ للعلوم الشرعيت - العدد (201) - الجزء (الثالث) 
للقول الال ولا أدري أقصد ترجيحه أم لا. ورجح الشيخ ابن عثيمين: التفريق 
بين الشكر والمعرفة(7). 


المسألة الرابعة: أفعال الله 2 وأوامره. 
قال الفتوحي في مختصره (ص5٠١):‏ (وَفِعْلُهُ تَعَاكَ وأَمَرْهُ: لا لِعِلَةِ وحِكُمَةٍ «في 


قَوَْلٍِ)). 

المسألة: هل أفعال الله كَيْنَ وأوامره لعلة وحكمة أم لا؟ 

القول الأول: أنمما لا لعلة ولا لحكمة. وهو اختيار القاضي أبي يعلى27/, 
وابن الزاغوني» وحكي عن كثير من أصحابناء وغيره(؟). 

القول الثافي: أتمما لعلة وحكمة. وهو اختيار ابن عقيل(*), وأبي 
الخطاب[5): اي ا ا ا ا 1171711110 


.)911 :1( ينظر: المرداوي» التحرير (ص45). الفتوحيء شرح الكوكب المنير‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ابن عثيمين» شرح مختصر التحرير (ص18 ؟). 

() ينظر: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء» «العدة في أصول الفقه)» ت: أحمد المباركي» (بدون 
ناشر» ط: 47 0٠33١م)»‏ (7: .)57١‏ أبو يعلىء المعتمد في أصول الدين (ص7١٠١).‏ 

(5) ينظر: ابن مفلح؛ أصول الفقه (1: .)١51-1١5٠‏ المرداوي» التحرير (ص١١٠).‏ الفتوحي» شرح 
الكوكب المنير (1: 33117). 

(5) ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية)» ت: 
محمد رشاد»ء (ن: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: 2١‏ 1985م)» (1: -١57‏ 
.)١5 9‏ المرداوي» التحبير (7: 1/5٠‏ -761). 

(5) ينظر: المصدرين السابقين. 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): دي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّت استقرائيَّجَ تحليليَّجَ - 
مع - 


وابن تيمية7١):‏ والطوثي("2: وابن القيم["): وابن قاضي الجبل» وحكي عن إجماع 
السلف(؟). 

قلت: أطلق ابن مفلح والمرداوي والفتوحي القولين في المسألة دون ترجي(*), 
لكن الذي قدمه المرداوي() هو القول الأول» ولا أدري أقصد به الترجيح أم لا. 
ونقل البعلي في شرح(" القول الأول فقط. بينما وصف الشيخ ابن عثيمين القول 
الثاني - في شرحه - بأنه الصواب المقطوع به(), ويرجح هذا القول ما نص عليه 
ابن تيمية بقوله: (جمهور أهل السنة: يثبتون الحكمة ف أفعال الله تعالى» وأنه يفعل 
لنفع عباده ومصلحتهم)(7)» وقال في موضع آخر: (الذي عليه السلف والأمة 


.)١4 :1( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) ينظر: الطوق» شرح مختصر الروضة :١(‏ 944). 

(؟) ينظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»)» 
تحقيق: عبد الرحمن ابن قائد»ء (ن: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: 2١‏ :”5 ١ه)ء‏ (7: 
1١١-11‏ ). 

(4) ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه .)١5١-١5٠ :١(‏ المرداوي» التحرير (ص١٠١٠).‏ المرداوي» 
التحبير (؟: 0-155 75). الفتوحي» شرح الكوكب المنير (1: .)7١7‏ 

(5) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) ينظر: المرداوي» التحرير (ص١١٠).‏ 

(1) ينظر: البعلي» الذخر الحرير (ص175). 

(8) ينظر: ابن عثيمين» شرح مختصر التحرير (ص48١55-5١).‏ 

(9) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ (5/9 .)١‏ 


0 مجلنّ الجامعتّ الاسلامييّ للعلوم الشرعيت - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
وأئمتها وجمهور المسلمين: أن الرب يخلق ويحكم بحكمة #ة)(1). 

المسألة الخامسة: إثبات الأحكام بالإلهام. 

قال الفتوحي في مختصر (ص7١١):‏ (إِطَام وَهُوَ: ما جحَرَكُ الْقَلْب بعِلّم 
ويَطْمَِنُ به يَدْعُو إِلَ الْعَمَلٍ به. وَهُوَ ني قَوَلٍ): طرِيقٌ سَرْعِيئٌ). 

المسألة: هل الإلهام طريق شرعي في إثبات الأحكام؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: أنه خيال» لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب 
2 أبيح عمله بغير علم. وعليه لا يعد طريقًا شرعيًا في إثبات الأحكام. وهذا قول 


ح+مهور اللا ك3 


القول الثاني: أنه حجة, بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله كلِكُ. وعليه فإنه 


.)١١ص( ابن تيمية» رسالة له في حقيقة الحكم الشرعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أبو زيد عبيد الله الدبوسي» «تقويم الأدلة في أصول الفقه)» ت: خليل الميس» (ن: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١١٠٠م)»‏ (ص5937)» أبو المظفر منصور السمعاني» «قواطع 
الأدلة في الأصول)» ت: محمد حسن الشافعي؛ (الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »١‏ 
8إم)؛ (*: .)١١0‏ أبو يعلى» العدة (4: .)١١54/‏ آل تيمية» المسودة (ص/4117- 
2.4 عبد الوهاب بن علي السبكي» «جمع الجوامع في أصول الفقه)» ت: عبد المنعم خليل؛» 
(ن: دار الكتب العلمية» ٠١٠١٠م)»‏ (ص457). عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب» 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم)» ت: شعيب الأرنؤوط - إبراهيم 
باجسء» (ن: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: لا /9951١م)»‏ (7: .)٠١5‏ المرداوي» التحبير (7: 
5م الفتوحي» شرح الكوكب المنير (1: 8٠‏ 7981-8). 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


يعد طريقًا شرعيًا في إثبات الأحكام. وهو قول بعض الصوفية(١).‏ 
قلت: بعد ما أورد المرداوي في شرحه أدلة القول الثاتي» قال: (ولا حجة في 
شيء من ذلك؛ لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل» بل الحداية إلى الحق 
بالدليل» كما قال علي ذَفه: "إلا أن يؤتٍ الله عبدًا فهمًا في كتابه")("). وكذلك نقله 
الفتوحي في شرحه(), وهذا النص هو عين ما قاله ولي الدين العراقي0؟). وعليه 
فالذي يظهر لي: أن المرداوي والفتوحي بميلان إلى ترجيح القول الأول. والله أعلم. 
المسألة السادسة: الكلام في الأزل. 


5 ١و‎ 


قال الفتوحي في مختصره (ص58١):‏ (وَ'الخِطَابُ": فَوْلْ يَفْهمْ مِنَهُ من مبِعَة 
سَيَنَا مُفِيدًا مُطَلَقًا. وَيُسَمَى به الْكَلَامُ في الأَرَلِ «في قَوَلٍ)). 

المسألة: هل يسمى الكلام في الأزل خطابًا؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: أنه يسمئى ار 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(؟) المرداوي» التحبير (؟77/5). 

(©) ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المنير (7901/1). 

(4) ينظر: أحمد بن عبد الرحيم العراقي» «الغيث الحامع شرح جمع الجوامع), ت: محمد تامر» (ن: دار 
الكتب العلمية» ط: 2١‏ 84 ١٠5م)؛‏ (ص555). 

(5) وهو قول أبي الحسن الأشعريء وأبي نصر ابن القشيري. ينظر: محمد ابن بحادر الزركشيء «البحر 
المحيط في أصول الفقه)ء (ن: دار الكتبي» ط: .)١58 :1( ؛)م١19915 2١‏ 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميّي للعلوم الشرعي - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 


القول الثاي: أن لا يسمى خطابا(١).‏ 

قلت: هذا الخلاف يرد على من جعل الكلام المعى النفسي وهي طريقة 
الأشاعرة» ونص الرداوي على ذلك: (وهذا جار على رأي الأشعرية في الكلام). 
وجعل شهاب الدين الكوراني الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظي» فقال: (اختلف 
في أن الكلام في الأزل» أي: المعيى القديم القائم بذاته وله هل يسمى خطايًا أم لا؟ 
وهذا بحث لفظيء إذ هو مبني على تفسير الخطاب» فمن فسر الخطاب بتوجيه 
الكلام نحو الغير للإفهام» يسميه خطايّاء ومن فسره بالكلام الموجه نحو المتهبئ 
للإفهام فلا)("). 

أما أهل السنة فلا يرد عليهم ذلك؛ لأن كلامه 


اا أزلي من حيث لجنس » 
حادث من حيث الآحاد والمخطاب آحاد فلا يستلزم القَدم وعليه فلا محذور من 
الإطلاقين عند أهل السنة؛ لأن آحاد الكلام ليست قديهة0). ولذلك قال ابن مفلح 


)١(‏ وهو قول أبي بكر الباقلاني» والآمديء وغيرهما. ينظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت 
٠‏ 5ه)ء «(التقريب والإرشاد (الصغير))» ت: عبد الحميد أبو زنيد» (ن: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط: 25 /199١م)‏ (5: .)١5١5-599‏ الزركشيء البحر المحيط .)١15/8 :1١(‏ الآمدي, 
الإحكام ١54-١57 :1١(‏ ). 

(1) أحمد بن إسماعيل الكوراي (155ه)ء «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»؛ ت: سعيد امجيدي» 
(ن: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ١٠٠7م)» )3٠١ :1١(‏ بتصرف يسير. وذهب الزركشي 
في سلاسل الذهب (ص15) إن أن الخلاف ليس لفظيًا فقال: (وكنت أحسب أن الخلاف 
لفظي لذلكء ثم ظهر لي: أن لهذه المسألة أصلًا وفرعًا ...)» ثم ذكر أصلها وفرعها. 

(؟) ينظر: ابن عثيمين» شرح مختصر التحرير (ص59١‏ - ١07؟).‏ أحمد الحازمي» شرح مختصر 
التحرير» شرح صونٍ (مفرغ)» (الشريط: :١5‏ ص١١).‏ وينظر أيضًا: ابن تيمية» مجموع الفتاوئى 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): دي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


بعدما أورد المسألة (ولقائل أن يقول: إنما يصح هذا |أي: الخلاف في الكلام هل 
يسمى خطابًا في الأزل؟] على قدم الكلام الذي هو القول) قال المرداوي: (وهذا 
الذي قاله يتوجه)» وعليه فلا يرد ذلك على مذهب أهل السنة كما تقدم» والذي 
يظهر لي: أن ابن مفلح والمرداوي والفتوحي أوردوا هذه المسألة تنزلّا على ما يذكر في 
كنب الأصول17): ويشعر.بذلك أتم لم يسبوا القولين لأبعد شن خلماء الختايلة. 

المسألة السابعة: ترك امتثال الأمر الوارد على أشياء على جهة التخيير. 

قال الفتوحي في مختصره (ص55١):‏ (... كما لا َم لو تركَهًا سوك بِقَدَرٍ - 
لا نَفْسِ - عِقَابٍ أَدْنَاهَا «في قَوَلِ)). 

سال إذا آم يواست من انام خلن حية الي عضا الكفارقة فك 
الكل؛ لا يأثم على الكل إجماعاء وإنما يأثم على واحد منها فقط. لكن وقع الخلاف 
في قدره على أقوال: 

القول الأول: يأثم بقدر عقاب أدناهاء لا أنه نفس عقاب أدناها. وهو قول 
القاضي أبي عل 1خ 

القول الثاني: يعاقب على نفس الأد("). 


.) 399 :١م(و لالاه)‎ :1١( 

.)١١ص‎ :١5 ينظر: الحازمي» شرح مختصر التحرير (الشريط:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: أبو يعلى» العدة (1: 05"). آل تيمية» المسودة (ص/؟). 

(9) ينظر: الزركشيء البحر المحيط :١(‏ 558). البرماوي» الفوائد السنية :١(‏ 584). المرداوي» 
التحبير (7: 835). ولم ينسب المرداوي والفتوحي هذا القول لأحدء والذي تدل عليه عبارة 
الزركشي والبرماوي: أنه قول أكثر الشافعية على خلاف بينهم» وعبارتهم: (يعاقب على الأدن): 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميّي للعلوم الشرعي - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
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القول الثالث: يئاب على واحدء ويأثم به. وهو قول أبي الخطاب207» وابن 
عقي[ 71 .وبعلههذا القول أو نحووة. ها قيل: .يام عل .واحد لا ببعييدع كما غو 
واجب عليه0؟). 

فلت: وقع اضطراب في النسخ الخطية لكتاب التحرير للمرداوي؛ فالنص في 
بعضها مشعر بتقديم القول الثاني ونصها: (وإن ترك الكل لم يأثم عليه إجماعًا؛ بل 
على أدناها. وقال القاضيء وأبو الطيب: بقدر عقاب أدناهاء لا أنه نفسه ...)) 


فقوله: (بل على أدناها): يحتمل نفسه ويحتمل قدره؛ لكن لما أورد كلام القاضي 
بجملة مستقلة أشعرنا بأنه قول آخر في المسألة» وهو الذي عليه أكثر النسخة الخطية 


للمتن. وفي بعض النسخة الخطية للمقن جاء النص فيها هكذا: (وإن ترك الكل لم يأثم 


عليه إجماعًا؛ بل قال القاضي وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناهاء لا أنه نفسه ...)» 


فيحتمل نفسه أو قدره. 

)١(‏ ينظر: أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني» «التمهيد في أصول الفقه)» ت: مفيد أبو عمشة ومحمد بن 
علي بن إبراهيم» (ن: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم القرى» دار المدني 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط: .)741-95٠0 :١( :)م١9488 2١‏ ابن مفلح أصول الفقه :١(‏ 
)٠١‏ . المرداوي» التحبير (7؟: 8695). 

)١(‏ ينظر: علي بن محمد بن عقيل» «الواضح في أصول الفقه)» ت: د. عبد الله التركي» (الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 1999١م).:‏ (9: 0173 65). ابن مفلح؛ أصول الفقه :١(‏ 
)٠١‏ المرداوي» التحبير (؟: 8695). 

(؟) ذكر هذا القول المرداوي في المرداوي التحبير (؟: 855 )) ثم أرجعه إلى عين القول الثالث» فقال: 
(قال أبو الخطاب» وابن عقيل: يئاب على واحد ويأثم به. وقيل: يِأثم على واحد لا بعينه كما هو 
واجب عليه؛ ولعله قول أبي الخطاب» وابن عقيل). 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


وهذا يدل علئ ترجيح القول الأول(١).‏ والله أعلم. 

المسألة الثامنة: حكم من أنكر حكمًا قطعيًا. 

قال الفتوحي في مختصره (ص١٠3):‏ (وااق قَوَلِ): يَكْفْرُ مُنكر حكي 
قَطْعِيَ) . وقال في شرحه: ("وفي قول" ابن حامد وجمع" يكفر منكر حكم "إجماع" 
قطعي")/1). 

المسألة: جاحد حكم إجماع قطعيء هل يكفر أم لا؟ 

اختلاف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه يكفر. وهو قول ابن حامدء وجمع من أصحابناء 
وغيره.0"), وحكي عن أكثر العلماء(؟). 
القول الثاق: أنه لا يكفر لكن يفسق. وهو قول القاضي أبي يعلى(20, وأبي 


الخطاب[5), ومع من الحنابلة وغييف /1. 


.)" 2١ ينظر: المرداوي» التحرير (ص 385). المرداوي» التحبير (؟: 635: حاشية:‎ )١( 

)١(‏ الفتوحي» شرح الكوكب المنير (577/7؟). 

(؟) ينظر: آل تيمية» المسودة (ص54؟). ابن مفلح, أصول الفقه (؟: 457). 

(5) ينظر: ابن مفلح أصول الفقه (؟: 5 45). المرداوي» التحبير (5: .)١1580-1١51/9‏ 

(5) ينظر: أبو يعلى» العدة (5: .)١١7٠60‏ 

(5) ينظر: الكلوذاني» التمهيد (9: 597). 

(0) ينظر: آل تيمية» المسودة (ص44©). المرداوي» التحبير (4: .)١7175‏ الطوق» شرح مختصر 
الروضة (3*: 310-175 ,)١‏ 


5 25 مجلتّ الجامعت الاسلاميّنَ للعلوم الشرعيَّيَ - العدد (101) - الجزء (الثالث) 

القول الثالث: أنه يكفر بنحو العبادات الخمس. وهو قول الطوفي(), 
والكناني 7 7), وهو معن كلام الحنابلة في كتبهم الفقهية1"). 

قلت: قال ابن مفلح: (وحكي الأول عن أكثر العلماء» ولا أظن أحدًا لا 
يكفر من جحد هذا)[؟). ولهذا رجح المرداوي القول بتكفير منكر الحكم القطعي 
المشهور دون الخفي» بقوله: (ولهذا وغيره قلنا: والحق أن منكر المجمع عليه الضروري» 
والمشهور المنصوص عليه: كافر قطعًاء وكذا المشهور فقطء لا الخفي في الأصح 
فيهما)0”). وقد تابعه الفتوحي على هذا القول في شرحه(١).‏ وبناء عليه» فالذي 
يظهر لي: أن الفتوحي أورد الخلاف هنا لقوته لا لعدم الترجيح. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: الطوف» شرح مختصر الروضة (7: .)١717‏ وقصر كلامه على العالم» الذي يفرق بين أنواع 
الإجماع» ويتصرف في الأدلة. أما العامي فرجح: أنه يكفر مطلمًا. 

(١؟)‏ ينظر: أحمد بن إبراهيم بن نصر الكناني» «بلغة الوصول إلى علم الأصول)؛ ت: محمد الفوزان (ن: 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: 2١‏ 5١58م)؛‏ (ص .)١١9‏ 

() ينظر: موفق الدين عبد الله ابن قدامة» «المغني)» ت: عبد اللّه التركي» عبد الفتاح الحلو» (ن: دار 
عام الكتبء الرياض؛ ط: 9 1951١م)»‏ (17: 3075). ابن مفلح» أصول الفقه (؟: 454). 
علي بن سليمان المرداوي» (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)؛ ت: عبد الله التركي - عبد 
الفتاح الحلو» (ن: هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ط: .)١١3 :71( ,)م١195385 »١‏ محمد بن 
أحمد الفتوحئ (9177ه)» (معونة أولي النهى شرح المنتهى»؛ ت: عبد الملك الدهيش» توزيع: 
مكتبة الأسدي» مكة المكرمة» (ط: ه) 8١50م)»‏ (93: 594). 

(4) ابن مفلح» أصول الفقه (؟: 454). 

(ه) المرداوي» التحبير (5: .)١58٠0‏ 

(1) ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المنير (77/9). 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّت استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


المسألة التاسعة: هل خبر الآحاد يفيد العلم أم لا؟ 

قال الفتوحي في مختصره عن خبر الآحاد (ص١١5):‏ (وَيُفِيدٌُ: عِلْمَا نَظَريًا. 
وَغََُ: يُفِيدٌ الظَّنّ فَقَطْ وَلَوْ مَعَ قَرِيئَة إِلّا إذَا نَقَلَهُ: آحَاد الْأَِعَةِ الْمتَمَق عَلَيْهِمَ مِنْ 
طرق مُمَسَاوِيق» وَثُِّْي بالْمَبُولِ مالعل «في قَوَلِ)). 

المسألة: هل خبر الآحاد يفيد العلم إذا نقله آحاد الأثمّة المتفق عليهم من 
طرق متساوية وتلقي بالقبول أم لا يفيده؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: أنه يفيد العلم. وهو قول القاضي237, وأبي الخطاب2"7, وابن 
الزاغوني")» وابن تيمية(؟)؛ وغيرهه(*) ونسب إلى أكثر الأصوليين17). 

القول الثابي: أنه لا يفيد العلم. وهو قول ابن عقيل(") 00 


)١(‏ ينظر: أبو يعلى, العدة (: .)401-3-.٠‏ القاضي أبو يعلى محمد الفراء (ت6,ه4ه)ء «إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات)؛ ت: محمد الحمود النجدي؛ (ن: دار إيلاف الدولية - الكويت» 
ط: ك3 1996م)» (ص48 6١8201‏ ). 

(؟) ينظر: الكلوذاني» التمهيد (*: 85). 

(؟) ينظر: علي بن عبد الله الزاغون» «الإيضاح في أصول الدين)» ت: عصام السيد محمود» (ن: 
مركز الملك فيصلء؛ ط: 2١‏ 1١٠٠5م)»‏ (ص07717١).‏ 

(4) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ .)١5١1 :5١(و )؟57-7ه١ :١*(‏ آل تيمية» المسودة 
(صط١ح؛ .)١‏ 

(5) ينظر: أبو يعلى» العدة (: 4.01-9.506). 

(5) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ :١*(‏ ١51ه507-17).‏ 

(0) ينظر: ابن عقيل» الواضح :١(‏ 57؟54-5١)‏ و(4: 587). ابن تيمية» مجموع الفتاوئ :١1(‏ 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميّي للعلوم الشرعي - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
وي للستت 
وابن الجوزي(١),‏ وغيرهها(؟). 

قلت: الذي يظهر لي: أن القول الأول هو المذهب بدليل تصريح أبي يعلى 
عن القول الأول: (ذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا ... وهذا عندي: 
محمول على وجه صحيح من كلام أحمد يدتثة» وأنه يوجب العلم من طريق 
الاستدلال)2)0 وحكئ ابن مفلح عن أبي يعلى أنه يرئ أن القول الأول هو 
المذهب/؟). وقول أبي الخنطاب: (ظاهر كلام أصحابنا: أنه يقع به العلم)[*) وقال 
ابن مفلح تعليقًا على كلام أبي الخطاب: (ولم يذكر لنا خلاقًا)17). وقال ابن تيمية في 
المسودة: (مذهب أصحابنا: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 
الديانات. قال القاضي ف مقدمة امجرد: وخبر الواحد يوجب العلم إذا صحء وم 
تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمة بالقبول. وأصحابنا يطلقون القول به» وأنه يوعجب 
العلم» وإن لم تتلقه بالقبول. والمذهب على ما حكيت لا غير)(). ونسب ابن 


.)؟5١‎ 

.)75١ :1١7( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ‎ )١( 

.)١815 :5( ينظر: المصدر السابق. والمرداوي, التحبير‎ )١( 

(؟) أبو يعلى, العدة (1: .)4١0‏ 

(:) ينظر: ابن مفلح, أصول الفقه (؟: 585). ما قاله ابن مفلح هو مفهوم كلام أبي يعلى في كتبه 
المطبوعة لكن لم أقف على تصريح له بذلك فيهاء ولعله نصّ على ذلك في كتابه المجرد وهو 
مفقود. 

(5) الكلوذاني» التمهيد (9: .)80٠‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق (؟: .)59٠0‏ 

(0) آل تيمية» المسودة (ص8 4 ؟). 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 
هه 3 -- 


تيمية أيضًا هذا القول إِلك عامة الأصوليين من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد(١)»‏ وعزاه المرداوي إلى الحققين من أَصّحَابنَا وغيره.(2» واقتصر البعلي في 
شرحه على إيراد القول الأول فقط(). وبناء على ما تقدم» فلعل إيراد الفتوحي 
الخلاف هنا لقوته لا لعدم الترجيح. والله أعلم. 

المسألة العاشرة: اشتراط الالتقاء في السند المعنعن. 

قال الفتوحي في مختصره في شرط قبول الخبر المعنعن (ص :)55١‏ (وَيَكُنِي 
إِمَكَانُ لْقَِ «في قَوَلٍ)). 

الحسألة: هل يكفي لقبول الإسناد للعنعن - من ثقة - إمكان اللقئ أم لا بد 
من العلم بالتقائهما؟ 

اختلف العلماء فيها على أقوال أشهرها قولان: 

القول الأول: يكفي إمكان اللقين. وهو قول مسلء(؟). 

القول الثاني: العلم باللقين. وهو قول علي ابن المديني والبخاري(”)) ورجحه 


.)191 :7١(و‎ )78١ :17( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ‎ )١( 

.)١81١4-180١1 :5( ينظر: المرداوي» التحبير‎ )١( 

() ينظر: البعلي» الذخر الحرير (صهه"). 

(؛) ينظر: صحيح مسلم :١(‏ 53). النووي» يحي بن شرف (ت17ه)» «المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج)» (ن: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: 5, 537١ه)ء -1١117:1(‏ 
.)1١78‏ 


(5) ينظر: النووي» شرح مسلم .)١١8 :١(‏ السيوطي» تدريب الراوي (1: 55 .)١‏ 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميّي للعلوم الشرعيت - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 


ابن رجب(١),‏ والمرداوي("), وغيرهم. 

قلت: قال ابن رجب - عن القول الثاني -: (وما قاله ابن المديني والبخاري 
هو مقتضئ كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ)[2). واستظهر 
هذا القول المرداوي في «التحرير) ونصه: (وشرط ابن المديني» والبخاري» وجمع العلمَ 
باللقي» وهو أظهر)[؟2» ولم ينقل الفتوحي في شرحه ترجيح المرداوي لهذا القول, 
وليس ذلك من عادته» فلعله سهو منه أو هناك سقط من النسخة التي بين يديه أو 
ظنها من قول ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي. 

وأما القول الأول فقد قال عنه ابن مفلح: (وهو معن ما ذكره أصحابنا فيما 
يرد به الخبر وما لا يرد)[”)» ونسبه ابن رجب إلى كثير من العلماء المتأخرين(1). 

وعليه فالذي يظهر لي: أن القول الثاني هو المقدم في المذهبء وإيراد الخلاف 
لقوته لا لعدم الترجيح. والله أعلم. 

المسألة الحادية عشر: هل العموم من عوارض المعاني؟ 

قال الفتوحي في مختصره (ص75١):‏ (والعُمُوم بمعفن الشركة في الْمَفْهُوم: مِنْ 
عَوَارِضٍ الأَلقَاظٍ حَقِيقَة. وَكَذَا المعاني: «في قَوَلٍ)). 


.)5545 :5( ينظر: ابن رجب» شرح علل الترمذي‎ )١( 

.)١76ص( ينظر: المرداوي» التحرير‎ )١( 

(") ابن رجب» شرح علل الترمذي (؟: .)55٠‏ 

(:) المرداوي» التحرير (ص175١).‏ وينظر: المرداوي» التحبير (5: .)١5175‏ 
(5) ابن مفلح» أصول الفقه (؟: 5104). 

() ينظر: ابن رجب» شرح علل الترمذي (؟: 588). 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): دي وجه» أو بك قول» أو «على قول» - دراسة أصوليّد استقرائي تحليليّة - اك 

المسألة: هل العموم من عوارض لمعاني؟ وإذا كان من عوارضها فهل على 
جهة الحقيقة أم المجاز؟ 

الخلاف فيها على أقوال» منها: 

القول الأول: أنه من عوارض المعاني حقيقة. وهو قول القاضي أبي يعلى7١2,‏ 
وابن تيمية("), وغيرهم["). 

القول الثاني: أنه من عوارض لمعاني مجارًا لا حقيقة. وهو قول الموفق ابن 
دان( وإي عمد لوزي (8)» وسيب إلى أكفر العلماء(5). 

القول الثالث: أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجارًا. وحكي عن 
أبي الخطاب77). 


قلت: قد أطلق ابن مفلح ولمرداوي والفتوحي الخلاف دون ترجيح لأحد 
الأقوال. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد حكئ الخلاف بين الأصحاب على ثلاثة 


)١(‏ ينظر: أبو يعلىء العدة (7: .)0١‏ آل تيمية» المسودة (ص97). 

)١(‏ ينظر: آل تيمية» المسودة (ص917). 

(؟) ينظر: المرداوي» التحبير (ه: 717؟5؟5؟). 

(:) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر (؟: 5). 

(5) ينظر: يوسف ابن الجوزي» «الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة)» ت: محمود الدغيم» 
(مكتبة مدبولي» :»)١995‏ (ص8١٠١).‏ 

(5) ينظر: ابن مفلح؛ أصول الفقه (7: .)١45‏ البرماوي» الفوائد السنية (: 811). المرداوي» 
التحبير (ه: 5 ؟585). 

(1) ينظر: آل تيمية المسودة (ص1). ابن مفلح» أصول الفقه (5: .)75٠‏ 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميّي للعلوم الشرعيت - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
كك /: سس ل سسسسسسىسسسسسججججححححيجحيحيييججيييجج ص لللل#ي6 


أوجه ثم صحح القول الأول(١),‏ وهو الذي قدمه المرداوي في التحرير("2» ولا أدري 
أقصد ترجيحه أم لا. 

المسألة الثانية عشر: الجواب غبر المستقل. 

قال الفتوحي في مختصره (ص575١):‏ (وَالََابُ: لا الْمُسْعَقِلُ: تَابعٌ لِسْوَالٍ في 
عَْمُومِهِ. و(في قَوَلِ): وخُصُوصه). 

المسألة: هل الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه أم لا؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه. وهو قول 
القاضي أبي يعلى(22, وأبي المخطاب[؟), وغيرهها(*). 

القول الثاني: أن الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه. وهو ظاهر 
كلام الشافعي وأحمدء وحكاه المجد وابن مفلح والمرداوي عن الأصحاب(1). 

قلت: الذي يظهر أن القول الثاني هو المقدم في المذهب, وهو القول بالتعميم» 
يدل لذلك قول امجد ابن تيمية عن هذا القول: (قلت: وهذا ظاهر كلام أحمد وَرَئه؛ 


)١(‏ ينظر: آل تيمية» المسودة (ص97). 

.)5١هص(‎ )0( 

(؟) ينظر: أبو يعلى» العدة (؟: 555). 

(:) ينظر: الكلوذاني» التمهيد (؟: .)١55‏ 

(5) ينظر: المرداوي» التحبير (ه: هلل ؟-/امل؟3). 

(1) ينظر: آل تيمية» المسودة (ص9١٠).‏ ابن مفلح» أصول الفقه (7: .)601١-٠١‏ المرداوي» 
التحرير (ص١١7).‏ 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): بك وجه» أو دك قول»» أو «على قول» - دراست أصوليّة استقرائيّ: تحليليّة - 6 0 - 
لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك» وكذلك أصحابنا)(١)»‏ وقال ابن مفلح: (الذي 
عند أصحابنا: التعميم» قالوا: لو اختص به لا احتيج إلى تخصيصه)("2. وقال 
المرداوي: (الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقاء وكذا في خصوصه عند 
أبي الخطاب, وأبي المعالي» والآمديء وغيرهم. وقال الأصحاب بالتعميم: وهو ظاهر 
كلام أحمد والشافعي)27. وكلام ابن مفلح والمرداوي السابقين لم يشر إليهما 
المصنف ف شرحه إلا أنه نقل عن ابن مفلح كلامًا نحوه في موضع بعده بيسير ونصه: 
(قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد تخصيصه. ولهذا 
حكمه في شهداء أحد حكم في سائر الشهداء)(؟): وعليه فالذي يظهر لي: أن 
الفتوحي أورد الخلاف هنا لقوته لا لعدم الترجيح. والله أعلم. 

المسألة الثالثة عشر: تخصيص العموم بالقياس. 

قال الفتوحي في مختصره (ص557): (وَفِعَك الْمَريمَيَنِ إِذْ قَالَ يل: «لا بُصَلَينَ 
أَحد مِنَكُمُ الَْضرّ إلا في بني قُرَبطة)(*)؛ يزجغ إل تخصيص الْعُمُوم بالْقيَاسِ 
وَعَدَمِهِ. وَالْمْصِيبُ: الْمُصَلِّي في الْوَفْتِ «ف قَوْلٍ)). 


المسألة: ما جاء عن ابن عمر ذف قال: قال النبي يلِةٌ لنا - لما رجع من 


.)١٠١9ص( ينظر: آل تيمية» المسودة‎ )١( 

.)6٠١ ابن مفلح» أصول الفقه (؟:‎ )١( 

(©) المرداويء التحرير (ص١١5).‏ 

(5) ابن مفلح, أصول الفقه (؟: .)8١7‏ الفتوحي» شرح الكوكب المنير (7: .)١175‏ 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه (؟: :١5‏ ح147) واللفظ له. ومسلم في صحيحه (*: :١591١‏ 


.)١ا00ح‎ 


مجلتّ الجامعيّ الاسلاميت للعلوم الشرعييّ - العدد (205) - الجزء (الثالث) 

2 جلي الج ج 
الأحزاب -: «لا يصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة»؛ فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حيّن تأتيهاء وقال بعضهم: بل نصليء لم يُرد منا 
ذلك؛ فذكر للبي يه فلم يعنف واحدًا منه.(١).‏ 

فالخلاف وقع بين الصحابة د في فهم هذا النص» وكل طائفة فعلت ما أدئ 
إليه اجتهادهاء وَفِعْل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه(") وقد 
اختلف أهل العلم بعدهم في أيهما أصوب على قولين: 

القول الأول: أن الأصوب من صلى في الطريق في الوقت. وهو ما ذهب إليه 


00 


والقول الثاني: أن الأصوب من صلى في بني قريظة بعد الوقت(0). 
قلت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة: (وهي مسألة اختلف 


)١(‏ تقدم تخرجه. 

)١(‏ فقد تمسك قوم بعموم الخطاب في قوله ذ: «لا يصلينَّ أحد العصر إلا في بني قريظة»)؛ فجعلوا 
صورة الفوات داخلة في العموم. وذهب آخرون إلى تخصيصه بالقياس ففسروه بأن المراد: التأكيد 
في سرعة المسير إليه» لا في تأخير الصلاة عن وقتها. ينظر: ابن تيمية» رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام (ص55). المرداوي» التحبير (5: 75537). الفتوحي» شرح الكوكب المنير (7: 7801). 

(") ينظر: المصادر السابقة. 

(:) ينظر: ابن رجب» فتح الباري (8: .)5٠١‏ 

(ه) لم أقف على قائل به من الحنابلة» لكن هذا القول هو ما ذهب إليه ابن حزم. ينظر: ابن 
حزم الإحكام (*: 758)» قال فيه: (ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيهاء 
ولو بعد نصف الليل). 


اصطلاح الفتوحي 4 كتابه (مختصر التحرير): دي وجه» أو بك قول» أو «على قول» - دراسة أصوليّد استقرائي تحليليّة - [ ١‏ )- 
فيها الفقهاء اختلافًا مشهورًا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في 
الطريق كانوا أصوب فعلا)[1). وذكر ابن رجب القولين ثم قال عن القول الأول: 
(وهذا هو الأظهر)('). وقد ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة تخصيص العموم 
بالقياس وجهين للأصحابء وأن الإمام أحمد أومأ إلى الوجهين(). وقد نص ابن 
مفلح والمرداوي والفتوحي - وغيرهم - على أن أكثر الأصحاب على تخصيص 
العموم بالثيائن واد كاك القياس قطكا آم ظلكال؟؟, .وعليه غالدي يظهر أن اذهب 
هو القول الأول» وأن حكاية الخلاف هنا لقوته لا لعدم الترجيح. والله أعلم. 

المسألة الرابعة عشر: محل حمل المطلق على المقيد. 

قال الفتوحي في مختصره (ص0٠55):‏ (مفَإِنِ اسْتَلرمَهُ: حل الْمُسَمّى في إِنْبَاتِ 
عَلَى الْكَامِلٍ الصّحجيح(20» لا عَلَى إِطْلَاقِهِ في قَوَلٍ))(0). 

المسألة: إن محل حمل المطلق علئ المقيد إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت 


)١(‏ ابن تيمية» رفع الملام (ص9؟). 

.)5٠١ :8( ينظر: ابن رجبء فتح الباري‎ )١( 

(©) ينظر: أبو يعلى, العدة (9: 555» 071). آل تيمية» المسودة (ص١7١).‏ 

(4) ينظر: ابن مفلح؛ أصول الفقه (*: .)48٠١‏ المرداوي» التحبير (5: 5185-7784). الفتوحي» 
شرح الكوكب المنير (9: /106-15101؟). 

(5) أي: الكامل من المسميات السالم من العيوب؛ كإطلاق الرقبة والإطعام في الكفارة فإنه 
يقتضي الصحة: لا على ما يقع عليه مطلق الاسم ولو كان معيبًا. ينظر: المغني .)87/١1(‏ 
المسودة (ص49). التحبير (50745-51/557/5). ينظر: المغني :1١(‏ 85). المسودة 
(ص99). التحبير (5: 507193-51/45). 

(5) مختصر التحرير (ص50؟). 


2 مجلنّ الجامعنّ الإسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (101) - الجزء (الثالث) 
الحاجة» فإن استلزم الحمل تأخير بيان عن وقت الحاجة» فهل يُحمل اللفظ المطلق في 
إثبات على الكامل الصحيح أم على إطلاقه؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: أنه يحمل المسمّى في إثباتٍ - لا نفي - على الكامل 
الصحيح؛ لا على إطلاقه. وهو قول بعض محققي أصحابنا(١).‏ 1 

والقول الثاني: أن اللفظ المطلق يحمل على إطلاقه. وهو قول بعض الحققين 
من أصحابنا وغيره.[5). 

قلت: قدم المرداوي في كتابه التحرير القول الثاني7"): وقد صرح البعلي بذلك 
ف قوله: (وقدمه صاحب الأصل)/(25؛ يعني: المرداوي. بينما اقتصر ابن مفلح في 
أصوله0*) على القول الأول فقط. وقد كتب الفتوحي في نسختيه الخطيتين لمتن 


)١(‏ ينظر: آل تيمية» المسودة (ص39). ابن تيمية» مجموع الفتاوك .)١95-1١95 :7١(‏ ابن مفلح» 
أصول الفقه (: 335). ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية (7: .)١١ 5١‏ المرداوي» التحبير 
(5: 50747). الفتوحي» شرح الكوكب المنير (: ١3‏ 5). [من القائلين به: المجد ابن تيمية. كما 
في المسودة]. 

(١؟)‏ ينظر: ابن اللحام القواعد والفوائد (؟: .)١١5١‏ المرداوي» التحبير (5: 51057). الفتوحي» 
شرح الكوكب المنير (: 03 4). [لعل من القائلين به: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: مجموع 
الفتاوئ (١51؟: .])١95-198‏ 

(؟) (صح؟؟). وينظر: المرداوي» التحبير (5: 775457). 

(4) البعلي» الذخر ال حرير (ص٠‏ 55). 

(ه) ("5: 155 ). 
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مختصر التحرير: (لا على إطلاقه: في وجه)) بدل (في قول)[١)2‏ وقد صرح في 
مقدمة مختصره بقوله: (ومتن قلت: «فٍ وجه) فالمقدم غيره)(1). فعلم منه: أنه كان 
يرجح القول الثاني» ثم في النسخة الأخيرة التي فيها الشرح عَدَلَ عن قوله (في وجه) 
إلى (في قول)» فيحتمل: أنه قصد إطلاق الخلاف دون ترجيح» أو قصد قوة الخلاف 
لا عدم الترجيح» ولعل الاحتمال الثاني - وهو قوة الخلاف - هو الأقرب لما سبق 
من قرائن. والله أعلم. 

المسألة الخامسة عشر: من شروط العلة. 

قال الفتوحي في مختصره (ص15١)‏ - عند كلامه على شروط العلة -: (وَأَنْ 
لا تَرَجعَ عَلَيّهِ بإِبَطَالٍ. و(في قَوَلٍ): وَلَا بتخصِيص). 

المسألة: هل من شروط العلة: أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت 
منه بتخصيص: أم ليس ذلك من شرطها؟ للعلماء في ذلك قولان70). 

قلت: أطلق ابن مفلح والمرداوي والفتوحي الخلاف في ذلك دون ترجيح أو 
تقديم لأحد القولين على الآخرء ودون عزو لقائله[؟). 


وقك تقل المرداوي قول البرفاوي(©).ق. هذه المسألة ما نقصهة (وآما غودها 


)١(‏ ينظر: الفتوحي» مختصر التحرير (ص550). أما النسخة الخطية للشرح فهي (في قول). 

(؟) المصدر السابق (صغ؛ .)١١‏ 

(*) ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه (*: «4؟١١).‏ المرداوي؛ التحبير (1: 7577). الفتوحي» شرح 
الكوكب المنير (5: 85). 

(:) ينظر: المصادر السابقة. 

(5) البرماوي» الفوائد السنية (575/5). 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميّ للعلوم الشرعيت - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
2 3 إعه) ست و 0 


بتخصيص النصء فللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف قوله في نقض الوضوء 
مس امحارم. ففي قول: ينقض؛ تمسكًا بالعموم في قوله يلة: 9و لَسَسَممْ انمآ 4 
[سورة النساء:57]. وق قول وهو الراجح: لا ينقض؛ نظرًا إن 0 الملموس مظنة 
للاستمتاع؛ لاسيما إذا فُسرت الملامسة في الآية بالجماع؛ فعادت العلة على عموم 
النساء بالتخصيص بغير امحارم. ومثله: حديث «النهي عن بيع اللحم بالحيوان)17): 
شامل للمأكول وغيره» والعلة فيه - وهو معن الربا - تقتضي تخصيصه بالمأكول؛ 
لأنه بيع روي بأصله. فما ليس بروي لا مدخل له في النهي؛ فلذلك جرئ 
للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول, مأخذهما ذلك). 

ثم قال المرداوي بعد هذا النقل: (قلت: ولأصحابنا في كل من المسألتين 
قولان» والصحيح النقض بمس امحارم» وصحة البيع ف بيع اللحم بالحيوان 
مطلقً("00). 


ومفهوم كلام المرداوي يدل علئ عدم ترجيحه في المسألة» وكذا نقل هذا النص 


)١(‏ أخرجه: مالك بن أنس (179١ه)»‏ «موطأ الإمام مالك»)؛ رواية: أبي مصعب الزهري المدني» ت: 
بشار عواد - محمود محمد خليل» (ن: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: 2١‏ ١991١م)4‏ (5: 
هوه" : 4 كحكل). 

(؟) قوله (مطلفًا): إذا حمل على غير جنسه مأكولًا كان أو لا فلا إشكال. أما إذا قصد أنه 
يشمل من جنسه ومن غير جنسهء فهذا مخالف لما قرره في «الإنصاف») :1١7(‏ .48-14) 
و«التنقيح المشبع») (ص9١١)‏ وغيرههما: من أن المذهب أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من 
جنسه» ويصح بغير جنسه. والله أعلم. 


(؟) المرداوي» التحبير (/1: 55؟8). 
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- مختصرًا - الفتوحي في شرحه (5/4/-87) دون ترجيح. والله أعلم. 

المسألة السادسة عشر: القول بالموجب في الإثبات. 

قال الفتوحي في مختصره (ص 785): (فَيْجَابُ: يلام الْعَهَدِء وَالسْوَالُ عَنْ رك 
السّوْم وَيَصِحّ «في قَوَلٍِ)). 

المسألة: ضرب المؤلف مثالا للقول بالْمُوجَبِ(١)‏ في الإثبات» فقال: («الخيل 


حيوان يسابق عليه ففيه الرّكاة كإبل». فيقال بموجبه في ركاة التجارة» أي بموجب 
وجوب الرّكاة في الخيل إذا كانت للتجارة. والنزاع: في ركاة العين» ودليلكم: إنما أوهجب 
الركاة في الجملة» فإن ادعئ أنه أراد ركاة العين» فليس هذا قولًّا با موجب. فيجاب: 
بلام العهد؛ لأن العهد مقدم على الجنس والعموم» والسؤال عن ركاة السوم, فالعلة 
ليست مناسبة لرّكاة التجارة إنما المناسب المقتضى هو النماء الحاصل)(1). 

فهذا المثال وقع فيه الخلاف على قولين: 

القول الأول: أنه لا يصح. وهو اختيار أبي الخطاب20), وابن عقيل(؟). 


)١(‏ القول بالموجب وهو أحد قوادح العلة: هو تسليم مقتضئ الدليل مع بقاء النزاع. [ينظر: الفتوحي» 
مختصر التحرير (78)]. 

.)549-:74/ :5( الفتوحي» شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) ينظر: الكلوذاني» التمهيد (4: 417 .)١868-1١‏ المرداوي» التحبير (/1: 2585-8540 ). 

(:) ينظر: ابن عقيل؛ الواضح (؟7: 717). ابن مفلح» أصول الفقه (*: 40177 .)١‏ المرداوي» التحبير 


(0: المجعسوايصسم. 
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والقول الثاني: أنه يصح. وهو اختيار الموفق ابن قدامة(١),‏ وغيرو1؟). 

قلت: أطلق ابن مفلح والمرداوي والفتوحي الخلاف في هذه المسألة دون ترجيح 
لأسد القولية أ الكن الذي قدمه المرداوق هو القول الأول 147 ول أدري. أقصين 
ترجيحه أم لا؟ 

المسألة ١7(‏ و18): معنى تعبده 15 بشرع من قبله . 

قال الفتوحي في مختصره (صه545”): (فَهُوَ: شَرّعٌ لَنَا مَا ل يُنْسَحْ. وَمَعْنَاهُ (في 
قَوَلِ): أنه مُوَافِقٌ» لا مُتَابعٌ. وَيُعَتَبَدُ في قَوَلٍِ): تُبُوثّةُ قَطْعًا). 

هذا النص فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أن الصحيح من المذهب أن النبي وَيةٌ كان متعبّدًا بشرع من 
قبله قبل البعثة وبعدهاء فيكون شرع من قبلنا شرعًا لنا ما لم يرد في شرعنا ما 
ينسخه(*)» لكن وقع الخلاف في معناه على قولين: 

القول الأول: أنه يَيلِهُ موافق لشرع من قبله لا متابع له أي يلزمنا أحكامه من 


.)١5.17 :7( ابن مفلح, أصول فقه‎ .)771-177٠6 ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر (؟:‎ )١( 
.) 1535-95 757 :1/( المرداوي» التحبير‎ 

(1) ينظر: الطوفي» شرح مختصر الروضة (©: لهت 011-851). 

(*) ينظر: ابن مفلح» أصول فقه (: .)١ 5017-١405‏ المرداوي» التحبير (1: 25875-75401). 
الفتوحي» شرح الكوكب المنير (5: 4/7 559-15). 

(4) ينظر: المرداوي» التحرير (رص؟5١5؟).‏ 

(5) ينظر: ابن عقيل» الواضح (4: 185). المرداوي؛ التحبير (/: 71178). الفتوحي» شرح الكوكب 
المنير (5: .)5١7‏ 
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حيث إنه صار شريعة لنبينا؛ لا من حيث كان شريعة لمن قبله. وهو رأي القاضي أبي 
000700 
والقول الثاي: أنه شرع لم ينسخ, فيعمنا لفظًا. قال به القاضي أبو يعلى 
أبل"ل وابو ند البعدادي 18 قال ابن كميةة (غلن هذا يكرت فوته فق بحثنا 
إما لشمول الحكم لفظّاء وإما بالعقل بناء على أن الأصل تساوئ الأحكام)(*). 
قلت: قال ابن تيمية عن القول الثائى: (هذه الطريقة فيها نظر)(1). وقد أورد 
ابن مفلح والمرداوي والفتوحي والبعلي القولين في المسألة دون ترجيح("). 
#المسألة الثانية: هل يعتبر في حجية شرع من قبلنا ثبوته بدليل قطعي أم لا؟ 
الخلاف على قولين50): 


.)4١5 2»4١7”-41١ :7( ينظر: أبو يعلىء العدة (9: *76). ينظر: الكلوذاي» التمهيد‎ )١( 
المرداوي» التحرير (ص555).‎ 

(؟) ينظر: البرماوي» الفوائد السنية (ه: .)١5©‏ المرداوي» التحبير (8: 1/1/8 ؟). 

() ينظر: أبو يعلى» العدة (: .)51-17٠0‏ آل تيمية» المسودة (ص85١).‏ ابن مفلح» أصول 
الفقه (: .)١551١‏ المرداوي» التحبير (8: 1/1778 7). 

(:) في جدله. ينظر: آل تيمية» المسودة (ص85١).‏ المرداوي» التحبير (4: 3710/17/4). 

(5) ينظر: آل تيمية» المسودة (ص8١).‏ ابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوئ (؟: .)١١57‏ 

(7) ينظر: آل تيمية» المسودة (ص .)١85‏ ابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوئ (؟: .)١75‏ 

(0) ينظر: ابن مفلح؛ أصول الفقه (4: .)١55١‏ المرداوي» التحبير (: 11). الفتوحي» شرح 
الكوكب المنير (5: 411). البعلي» الذخر الحرير (ص185). 

(8) ينظر: المرداوي» التحبير (: 707179). الفتوحي» شرح الكوكب المنير (5: .)5١7‏ البعلي» 


الذخر الحرير (ص7/810-1785). 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميَي للعلوم الشرعيي - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
ده / عا الت ا ا با 0 


القول الأول: يعتبر ثبوت كونه شرعًا لهم قطعًا؛ إما بكتاب» أو بخبر الصادق» 
أو بنقل متواتر» فأما الرجوع إليهمء أو إلى كتبهم فلا. وقد أومأ إلى هذا الإمام أحمد, 
وهو قول القاضي أبي يعلى(١)»‏ وابن عقيل57), وغيرهها("). 

القول الثاني: أنه يثبت أيضًا بأخبار الآحاد عن نبينا يلل وهو قول ابن تيمية 
وغيره[؟). 

قلت: قال ابن تيمية: (الصحيح أنه يثبت بأخبار الآحاد عن نبينا خ)(0). 
وقد أطلق ابن مفلح ولمرداوي والفتوحي الخلاف دون ترجيح لأحد القولين في 
المسألة(1)» واقتصر البعلي في المسألة على إيراد القول الأول فقط("). والله أعلم. 

المسألة :)5١-19(‏ حكمالمقلد؟ وريه باتك يا م 

قال الفتوحي في مختصره (ص94©): (وَيَصِخٌ في كَوَلِ): حْكُمٌ مُملِد. 
وَيُنْمَضٌ «في قَوَلٍ): مَا َالَف فِيهِ مَذَهَب إِمَامِهِ. و«في قَوَلٍ): خُحَالَمَةُ الْمُمْتي نَصّ 
إِمَامِهِ؛ٍ كمُْخَالْعَةِ نص الشّارع). 


.)768 :9( ينظر: أبو يعلى» العدة‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن عقيل؛ الواضح (4: 187). 

(؟) ينظر: آل تيمية» المسودة (ص85١).‏ المرداوي» التحبير (4: 1/109 ؟). 

(4:) ينظر: المصدرين السابقين. 

() تنيت السودة (ص115). 

(5) ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه (5: .)١54١‏ المرداوي» التحبير (/: 1719؟). الفتوحي» شرح 
الكوكب المنير (5: .)5١‏ 

(0) ينظر: البعلي» الذخر الحرير (ص17/10-1/85). 
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المسألة: لو كان الحاكم مقلدًا لإمام» وحكم بحكم يخالف مذهب إمامه؛ فإن 
قضي بصحة حكم المقلد ضرورة لعدم المجتهد في زمانه» فَنَفَضُ حكمه مبني على 
الخلاف في حكم تقليده لغير إمامه, فإن قبل فنعه تقض سحكمه وإلا فلا[ .)١‏ 

فهذه العبارة تضمنت ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: هل يصح حكم المقلد؟ 

الخلاف علئ قولين في الجملة: 

القول الأول: أنه لا يصح حكمه. ولعل هذا ظاهر قول أكثر الأصحاب؛ 
لأنحم قالوا بعدم جواز الفتوئ بالتقليد/")؛ فيقاس عليه حكمه. 

ولذلك قال الفتوحي: (وما يجيب به المقلد عن حكم, فإخبار عن مذهب 
إمامه» لا فتيا)(2). 

القول الثافي: أنه يصح حكمه. وهو قول ابن حمدان» وأبي طالب الحنبلي» 
وغيرهم؛ لأنمم قالوا بجواز الإفتاء بالتقليد[؟)» فيقاس عليه حكمه. وحمل أكثرهم 
الجواز عند الضرورة أو الحاجة الداعية إلى ذلك؛ بسبب عدم وجود العالم امجتهد. 

المسألة الثانية: إذا قلنا بصحة حكم المقلد: فهل يجوز له أن يحكم بخلاف 


)١(‏ الآمديء الإحكام (4: .)35١4‏ وينظر: الغزالي» المستصفى (ص5/8"). ابن مفلح؛ أصول الفقه 
١٠5١١١ :4(‏ ). المرداوي» التحبير (4: /9130؟). 

(؟) ينظر: آل تيمية» المسودة (ص/0117). ابن القيم» إعلام الموقعين (1: 85). 

(*) الفتوحي» شرح الكوكب المنير (9170/5). 

(5) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين (؟: 85). المرداوي» التحبير (: 073 4). الفتوحي» شرح 
الكوكب المنير (4: 277). الفتوحي» معونة أولي النهى (1: 5115). 


مجلنّ الجامعتّ الاسلاميّ للعلوم الشرعي - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
٠ -‏ 5 للكسلمجججااا07ة 720 2 777070777 للبا7با7ا7كاللباطاااالبب555100775757ااات07الالفبب 0 *٠7تتب170باا27‏ 079 الاببب77افبببباابببتتت1/055575. 


مذهب أمامه أم لا؟ 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: أنه ليس له أن يحكم بخلاف مذهب إمامه؛ كما أن امجتهد 
ليس له أن يحكم بغير اجتهاده سواء. وهو ظاهر كلام ابن حمدانء والمرداوي» 
وغيرهما(١)‏ . 

القول الثاني: أنه يعمل بقول الأكثر. وهو قول ابن هبيرة("). 

المسألة الثالثة: إذا حكم المقلد بخلاف مذهب إمامه: فهل ينقض حكمه 
أم لا؟ 

الخلاف على قولين: 

أحدهما: أنه ينقض حكمه. 

والآخر: أنه لا ينقض حكمه. وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة» فمن 


منع المقلد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه قال بنقض حكمه, ومن جوزه قال بعدم 
قلت: يستفاد من المسائل الثلاث السابقة؛ أن قول أكثر الأصحاب هو عدم 


)١(‏ ينظر: أحمد بن حمدان الحراي» «صفة المفتي والمستفتي)» ت: أبو جنة الحنبلي» (ن: دار 
الصميعيء الرياض» ط: 2١‏ 5١50م)‏ (ص74١75-1١).‏ المرداوي» التحبير (8: /159137- 
048 

(؟) ينظر: ابن مفلح؛ أصول الفقه (4: .)١5١*‏ المرداوي» التحبير (: 79378). 

(؟) ينظر: الغزالي» المستصفى (ص778). الآمدي, الإحكام (4: 4 .)5١‏ ابن مفلح؛ أصول الفقه 
١٠5١١١ :4(‏ ). المرداوي» التحبير (4: /9130؟). 


اصطلاح الفتوحي 4# كتابه ((مختصر التحرير): بك وجه» أو دي قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليّ استقرائيَ تحليليّج - ا 
الل 0 
صحة حكم المقلد» وإذا حكم فهو من باب الإخبار لا الفتوئ» فإذا خالف حكمه 
قول إمامه فينقض حكمه. والله أعلم. 
المسألة الثانية والعشرون: هل يقال لنبي ومجتهد - وعامي عقلاً - 
«أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب2؟ 
قال في الفتوحي في مختصره (ص255): (يِجُورُ أَنْ يُقَالَ لني وَحْتَهدِ: «احكُم 
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سام 


ا شِنْتَ فَهُوَ صَوَابٌ) .... وَلِعَاتَ عَفْلَا و«في قَوْلِ): «وَأَخْينَ فَإِنَّكَ لا مور 
بصّوَاب)). ٠‏ 

المسألة: يجوز أن يقال لنبي ومجتهد «احكم بما شعت فهو صواب»» وكذا 
لعامي عقلاً -لا شرعًا-» لكن هل يجوز أن يقال لبي» ومجتهد» وعامن -عقلا-: 
(أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب)109). ش 

الخلاف على قولين: 

القول الأول: يجوز أن يقال له ذلك. وهو قول القاضي أبي يعلى("2) وابن 
عقيل (7). 

القول الثاني: لا يجوز أن يقال له ذلك. وهو قول أبي الخطاب الكلوذاني(5). 

قلت: ظاهر كلام ابن مفلح ترجيح القول الأول؛ لأنه تعقب قول أبي الخطاب 


)١(‏ ينظر: الآمديء الإحكام (4: 705: .)5١4‏ ابن مفلح؛ أصول الفقه (54: 54؟5١).‏ المرداوي» 
التحبير (/: ٠٠٠‏ 5). البعلي» الذخر الحرير (ص5؟85). 

(١؟)‏ ينظر: أبو يعلى» العدة (ه: /المه١588-1١).‏ 

() ينظر: ابن عقيلء الواضح (ه: 18 4). 

(:) ينظر: الكلوذاني» التمهيد (5: 10010-51075؟). 


ص مجدنّ الجامعت الاسلاميّتَ للعلوم الشرعيَّنَ - العدد (101) - الجزء (الثالث) 
ولم يتعقب القول الأول(١).‏ وقدم المرداوي القول الأول[5), ونقل المرداوي(؟) 
والفتوحي(؟) تَعَقُْب ابن مفلح دون التعليق عليهء فدل ظاهر صنيعهما: أنمما 
يرجحان هذا القول. والله أعلم. 

المسألة الثالثة والعشرون: أيهما يقدم عند التعارض التنبيه أم النص؟ 

قال الفتوحي في مختصره (ص 5 707): (وتَْيك1*): كُنَصبّ «في قَولٍِ)). 

المسألة: أيهما يقدم عند التعارض ف المتن التنبيه أم النص؟ علئ قولين(1): 

القول الأول: التنبيه مثل النص أو أقوئ منه. وهو قول ابن تيمية7"). 

القول الثاني: يقدم النص على التنبيه. وهو قول أبي الخطاب(8). 

قلت: والقول الأول هو الذي اقتصر عليه المرداوي في «التحرير»17) ولم يشر 


فيه إلى القول الثاني» مما يدل على ترجيحه له. واقتصر عليه أيضًا: البعلى في 


.)١574 :4( ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه‎ )١( 

(؟) ينظر: المرداوي» التحرير (ص7737). 

(؟) ينظر: المرداوي» التحبير .)5٠01/4(‏ 

(5) ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المنير (571/5). 

(5) أي: دلالة التنبيه. وقد عرف المؤلف «دلالة التنبيه والإبهاء) في شرحه (1//9ا:) و(5/4؟١١)‏ 
بقوله: (هو اقْترانُ الوصف بحكم لو لم يكن الوصفُ - أو نظيزه - للتّعليل؛ لكان ذلك الاقْترانُ 
بعيدًا. ..). 1 

(5) ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه (5: .)١534‏ المرداوي» التحبير (8: 411785-4114). 

(1) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ .)١ 57 :7١(‏ آل تيمية» المسودة (ص787). 

(8) ينظر: الكلوذاني» التمهيد (5: /؟١5١).‏ 

.)25١ص(‎ )9( 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): دي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّجَ - 


00 


المسألة الرابعة والعشرون: الترجيح بين القياسين المتعارضين بقوة دليل 

حكم الأصل. 
قال الفتوحي في مختصره (ص307/8): (وبِدَلِيلٍ حاص بِتَعلِيلهِ. وَفِ قَوَلِ: نَصبّء 
المسألة: هل يرجح الأصل الذي ثبتت عليته بالنص أم الذي ثبتت عليته 


ا 


بالإجماع؟ 
الخلاف على قولين: 
القول الأول: أنه يرجح ما ثبتت عليته بالنص("). 
والقول الثابي: أنه يرجح ما ثبتت عليته بالإجماء7). 


)١(‏ ينظر: البعلي» الذخر الحرير (ص8677). 

(؟) وهو قول تاج الدين الأرموي» والبيضاوي» وغيرهم» وذكره الرازي احتمالًا. وقد عللوا ذلك: 
أن النص أصل للإجماع» والثابت بالأصل أقوئ من الثابت بالفرع. ينظر: الرازي؛ المحصول 
(5: 477). الأرموي؛ تاج الدين محمد بن الحسين (ت557ه).؛ «الحاصل من المحصول) تحقيق: 
عبد السلام هارون» (الناشر: جامعة قاريونس» بنغازي» 9914١م)»:‏ (7*: 497). عبد الله بن 
عمر البيضاوي» (منهاج الوصول إلى علم الأصول)» تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» (ط: 2١‏ سنة 
النشر: 1١5579‏ -8١٠58).؛‏ (ص"5١).‏ 

() وهو قول الرازي والزركشي وغيرهما؟؛ وقد علل: بأن النص يقبل التخصيص «التأويل بخللاف 
الإجماع. ينظر: الرازنيء المحصول (5: 457). الزركشيء البحر المحيط (8: .)5١١‏ المرداوي» 
التحبير (4: 19؟575). 
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قلت: والقول الأول هو الذي اقتصر عليه ابن مفلح في أصوله1١2,‏ والمرداوي 
في «التحرير)(7), فلم ينقلا القول الثاني. 

وقدم المرداوي في شرحه(") القول الثاني - عند الكلام على أوجه ترجيح أحد 
الأصلين على الآخر في القياس - وتقديمه له هو الموافق لما ذهب إليه - في أول باب 
الترجيح والتعارض- في التحرير وشرحه(؟) عند كلامه على الأدلة: أنه يقدم دليل 
الإجماع على الكتاب والسنة وغيرهما؛ لوجهين: 

الأول: كونه قاطعًا معصومًا من الخطأ. 

والثاني: كونه آمنًا من النسخ والتأويل» بخلاف باقي الأدلة فإن النسخ يلحقها 
والتأويل يتجه عليها. 

والفتوحي أيضًا: حكئى الخلاف في المسألة هنا دون ترجيح لأحد القولين» مع 
تصريحه في مقدمة باب التعارض و«الترجيح - عند الكلام على ترتيب الأدلة - في 
مختصر التحرير وشرحه بنص ما قاله المرداوي: من تقديم الإجماع ثم الكتاب والسنة 
وسبب تقديعه غرينةةا 


.)1555:2001( 

() (ص؛ه2). 

(©) ينظر: المرداوي» التحبير (4: 4775). 

(:) ينظر: المصدر السابق (8: )4١55-41١51١‏ 

(5) ينظر: الفتوحي» شرح الكوكب المنير (5: 101-50). 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): بك وجه؛ أو دك قول»» أو «على قول» - دراست أصوليّة استقرائيّ: تحليليّة - 0 
زع - 

وقد رجح القول الثاني: الطوفي(١).‏ وابن اللحاء7"). وابن المبرد(؟), 

والجراعي (؟) وغيرهم. وهو ظاهر كلام ابن قدامة(*). والله أعلم. 
المبحث الرابع: المسائل التي قال فيها المؤلف: «على قول» 

من المصطلحات التي نص عليها المؤلف في مقدمته قوله: «على قول»» وبيّن 
أنَّ معناها مثل قوله: «فٍ قولٍ»). أي: يشير بمما إلى قوة الخلاف في المسألة أو 
اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال دون ترجيح. وهذا المصطلح لم 
يستعمله المؤلف في مختصره إل في مسألة واحدة» وهي: 

مسألة: من معاني حرف «في». 

قال الفتوحي في مختصره (ص8 5 :)١‏ ((في): لِظَرَفٍ. وَمِي بَعَْاهُ عَلَى وَل 
3 0-6-7 في دوع ألشَخْلٍ 4 [سورة طه: .]/١‏ 

المسألة: معئ «في) في قوله !ة: 
للظرفية أم للاستعلاء؟ 

وقع الخلاف فيها على قولين: 


.)71١ :( ينظر: الطوثي» مختصر الروضة وشرحه‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن اللحام؛ المختصر في أصول الفقه (ص517؟). 

(*) ينظر: يوسف ابن عبد الحادي (ت 309ه)» (غاية السول إلى علم الأصول)؛ ت: بدر السبيعي؛ 
(ن: غراس للنشرء الكويت» ط: 2١‏ 1١١1م)؛‏ (ص .)١15١‏ 

(5) ينظر: الجراعي» شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام (9: 00-499 5). 

(5) ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر (؟: 5/5). 
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القول الأول: هي بمعنن «الظرفية». وهو قول أكثر البصريين وغيرهم» وقال به: 
أبو لبقا العكروي1 1 .١‏ 

القول الثاني: هي بمعئ «على»). وهو قول الكوفيين وابن مالك» وقال به: 
القاضي("), وأبو التطا 1 وابن عقيز(4), وأكثر الأميجان 180 

قلت: الظاهر: أنَّ المقدم في المذهب هو القول الثاني؛ لأنه قول أكثر 
الأصحاب؛ لأن المصنف ذكر في مقدمة مختصره طرق ترجيح القول عند الاختلاف» 
أحدها: أن يكون القول: (ِعَلَيْهِ الأَكُتَدْ مِنْ أَصّحَايئَا)[1)؛ فلعل إيراد الخلاف هنا من 
باب قوة الخلاف لا عدم الترجيح. والله أعلم. 


.)١55-١5١ :١( ينظر: التبيان في إعراب القرآن (؟/8537). ابن مفلح» أصول الفقه‎ )١( 
.)5147-5155 :57( المرداوي» التحبير‎ 

(؟) ينظر: العدة .)5١/8/1١(‏ 

(؟) ينظر: التمهيد .)١١1//1١(‏ 

(4) ينظر: الواضح .)١0/1(‏ 

(5) ينظر: ابن مفلح» أصول الفقه .)١55-1١ 541١ :١(‏ المرداوي» التحبير (؟: 5517-5155). 

(5) الفتوحي» مختصر التحرير (ص7١١).‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأختم فيما أت بأهم النتائج 


والتوصيات: 

أولاً: أهم النتائح: 

١-سلك‏ المؤلف في اختيار القول الصحيح في المذهب طريقين: 

الأول: أنه انتقاه مما قَدَّمَهُ المرداوي في كتابه «تحرير المنقول» من الأقوال التي في 
المسألة. 

الثاي: أن يكون القول عليه الأكثر من الحنابلة. وظاهره: ولو كان القول 
مؤخرًا في كتاب «تحرير المنقول» للمرداوي. 

؟-ذكر المؤلف في مختصره ثلاثة مصطلحات فقطء. هي: 

الأول: «في وجه): وقد ذكره في (5) مواضع فقط. وموضعًا سادسًا ذكره في 
بعض النسخ الخطية المتقدمة» ثم عدل عنه إك «في قول) في النسخة الخطية الأخيرة. 

والثاي: «في قولٍ): وقد ذكره في (5 )١‏ موضعًا. 

والثالث: «علئ قولٍ): وقد ذكره في موضع واحد فقط. 

“-قصد المؤلف بقوله: «فْ وَجه): أن القول المّدَّمِ غيره» أي المعتمد في 


المذهب غير ما قال: إنه كذا «في وَجوِاء أي أن الراجح خلاف القول الذي ذكره في 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميّي للعلوم الشرعي - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 


المسألة» فإذا قال: العلم ديد في وجه. فمعناه: أن الصحيح أنه نيحد 

: -قصد المؤلف بقوله: «في قولٍ») و على قول) أحد ثلاثة أمور: 

الأول: أن الخلاف في المسألة قوي؛ مثاله: مسألة: جاحد حكم إجماع قطعي» 
هل يكفر أم لا؟ ومسألة: اشتراط اللقي في السند المعنعن. ومسألة: تخصيص العموم 
بالقياس. وغيرها. 

الثابي: أنه اختلف الترجيح فيها بين الأصحاب. ومثاله: مسألة: القول 
بالموجب في الإثبات. ومسألة: محل حمل المطلق علئ المقيد. وغيرها. 

الثالث: أن يطلق الخلاف في المسألة على قولين» أو أقوال» فمعناه: أنه لم 
يطلع على قولٍ مصرح بالتصحيح لأحد القولين أو الأقوال. ويحتمل أن قوله: (إِذْ لم 
أطلع على مصرح بالتصحيح).؛ يشمل الأمور الثلاثة السابقة. ومثاله: مسألة: هل من 
شروط العلة أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص» أم ليبس 
ذلك من شرطها؟ وغيرها. 

ه-من خلال دراسة جميع المسائل التي قال عنها في المتن: «في وَجهِ) أو(في 
قول» أو «على قول), يظهر جليًا: أن المؤلف التزم بمنهجه الذي رسمه لنفسه في 
مقدمة كتابه ولم يخالفه» إلا في مسألة واحدة وهي قوله: (وَ(فٍ وَجْهِ): وَإِنِ اذَّعَى 
مَاضِيًا). 

5-أن هذا المنهج الذي سار عليه المؤلف يعد من زياداته وتصرفاته التي تميز 
كما في مختصره عن أصله «تحرير المنقول), لا سيما في قوله (في وجه)؛ لأنه ترجيح منه 
لأحد الأقوال في المسألة مع وجود الخلاف فيها بين الأصحاب. 


-أن جملة من المسائل التي «في قول) أو «على قول)» وإن لم يصرح المؤلف 


اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): بي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


فيها بالترجيح إلا أنه يمكن الخلوص إلى معرفة المذهب من هذه الأقوال في المسألة؛ 
لتصريحهم بأنه قول أكثر الأصحابء أو أنه الأظهر. مثاله: تصريح المرداوي باشتراط 
الالتقاء في السند المعنعن بأنه القول الأظهرء وهي إحدئ المسائل التي خالف فيها 
الفتوحيمٌ المرداوي. 

ثانيا: أهم التوصيات: 

١-أوصي‏ بعمل موسوعة أصولية حنبلية» يجعل أصل مادتما مسائل مختصر 
التحرير» ثم ينقل أقوال علماء الحنابلة في كل مسألة منهاء على غرار ما صنعه المرداوي 
في كتابه الإنصاف. 

١‏ -وأوصي بمراجعة مسائل أصول الفقه - ومنه: مختصر التحرير - من أصل 
نشأتما؛ لأن كثيرا من الخلل يقع في تصور المسألة عند الأصوليين ونسبة الأقوال فيها 
سببه ومرجعه هو الإخلال بالنقل. 
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-١‏ ابن الجوزي» يوسف بن عبد الرحمن» «الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل 
والمناظرة)» ت: محمود محمد السيد الدغيم» (مكتبة مدبولي» .)١9965‏ 

20-١‏ ابن اللحام» علاء الدين بن محمد بن عباس البعلى (ت ١٠م‏ ه)ء «(القواعد 
والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية»» ت: عايض الشهراني» 
وناصر الغامدي» (ن: دار البلد-مصرء دار الفضيلة-السعودية» ط: »١‏ 
/101م). 

«-2 ابن اللحامء علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي» «المختصر في أصول الفقه) 
ت: محمد مظهر بقاء (ن: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة). 

2-4 ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت 8؟/اه)ء (مجموع الفتاوئ»)» 
ت: عبد الرحمن ابن قاسم» (ن: مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» 9525١م).‏ 

ه-- ابن تيمية» تفي الدين أحمد بن عبد الحليم» «المستدرك على مجموع فتاوك شيخ 
الإسلام)» ت: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء» (بدون ناشرء ط: ١ح‏ 
18 ١هم).‏ 

2-5 ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» «رفع الملام عن الأثمة الأعلام)؛ 
(طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
الرياض» 5/5 ١م).‏ 

2-7 ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» «منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة القدرية)» ت: محمد رشاد سالم» (ن: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ط: 2١‏ 9/85١م).‏ 

0-4 ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد (ت457ه). (الإحكام في أصول الأحكام)؛ 
قوبلت على الطبعة التي حققها: الشيخ أحمد محمد شاكرء (ن: دار الآفاق 
الجديدة» بيروت). 


5 ابن حمدان» أحمد بن حمدان الحراي (59ه)» «صفة المفى والمستفى)» ت: أبو 


جنة الحنبلي مصطفىء» (ن: دار الصميعيء الرياض» ط: »١‏ 8١١5م).‏ 

ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد (35/اه)ء «جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثا من جوامع الكلم»» ت: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس» (ن: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 7 /951١م).‏ 

ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد (رت 15/اه)» «شرح علل الترمذي»)» ت: همام 
عبد الرحيم سعيدء (ن: مكتبة المنار» الأردن» ط: 2١‏ /9/1١م).‏ 


ابن رجبء, عبد الرحمن بن أحمدء «فتح الباري شرح صحيح البخاري)2» ت: 
محمود بن شعبان» وآخرين» (ن: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» ط: »١‏ 
5م ). 

ابن عثيمين» محمد بن صالح» «شرح مختصر التحرير)» (ط: 2١‏ 11١5م).‏ 

ابن عقيل» أبو الوفاء على بن محمد (ت *١ه‏ ه)ء «الواضح في أصول الفقه), 
ت: عبد الله التكي» (الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 2١‏ 9139١م)‏ 

ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد (570ه)ء «لمغني)» ت: عبد الله 
التركي» عبد الفتاح الحلوء (ن: دار عالم الكتب, الرياض» ط: 27 9531١م).‏ 
ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد. «روضة الناظر وجنة المناظرا». ت: د. 
شعبان محمد إسماعيل» (ن: مؤسسة الريّان» ط: 27 007٠0٠5م).‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر (ت١ه/اه)ء‏ (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين)» ت: مشهور بن حسنء» شارك في التخريج: أحمد عبد الله أحمد, (ن: 
دار ابن الجوزي» السعودية» ط: ١577 2١‏ ه). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة»» ت: عبد الرحمن ابن قائد, (ن: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط: 
5935١اه).‏ 

ابن مفلح, همس الدين محمد المقدسي (ت1777ه)» (أصول الفقه). ت: فهد 
المتَدَحَانء (ن: مكتبة العبيكان» ط: 2١‏ 999١م).‏ 

أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء (/55 ه)ء «العدة في أصول الفقه)» ت: 
أحمد بن علي لمباركي» (ط: ؟. ٠95١م).‏ 
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الأرموي» تاج الدين محمد بن الحسين (ت”557ه)., «الحاصل من المحصول») 
ت: عبد السلام هارون» (ن: جامعة قاريونسء» بنغازي» 915915١م).‏ 

آل تيمية» «المسودة في أصول الفقه). جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد 
بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت 755 ه)ء» ت: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» (ن: مطبعة المدي» وصورته دار الكتاب العربي). 

الآمدي, علي بن محمدء «الإحكام في أصول الأحكام»)؛ علق عليه: عبد الرزاق 
عفيفي» (الناشر: المكتب الإسلامي» (دمشق - بيروت)؛ ط: 25 507 ١ه).‏ 
البخاري» محمد بن إسماعيل» «صحيح البخاري»)» ت: جماعة من العلماء, 
(الطبعة: السلطانية» ثم صّوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر» ط: ١177 2١‏ 
ه لدئ دار طوق النجاة - بيروت). 

البرماوي» خمس الدين محمد بن عبد الدائم (١855ه)ء‏ «الفوائد السنية في شرح 
الألفية)» تحقيق: عبد الله رمضان موسى» (الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية 
مصرء ط: 2١‏ 6١580م).‏ 

البعلي» أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت 84١١ه)»‏ «الذخر الحرير بشرح مختصر 
التحرير»» ت: وائل الشنشوري» (الناشر: المكتبة العمرية - دار الذخائرء 
القاهرق» ط: 2١‏ ١٠5١5م).‏ 

البيضاوي؛ عبد الله بن عمر بن محمد, (منهاج الوصول إلى علم الأصول)» ت: 
شعبان محمد إسماعيل» (ط: .)58١8 2١‏ 

الجراعي» أبو بكر بن زايد (885 ه)ء «(شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام)» 
ت: عبد العزيز القايدي» وآخرين» (ن: لطائف للنشرء الكويت» ط: 2١‏ 
10م). 

الدبوسي» أبو زيد عبيد الله بن عمر (ت0٠47ه).»‏ «تقويم الأدلة في أصول 
الفقه)» ت: خليل الميس» (ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ١١50م).‏ 
الرازي» فخر الدين محمد بن عمر (ت5٠5ه).‏ «المحصول في علم الأصول) ت: 
طه جابر العلواني» (ن: مؤسسة الرسالة, ط: *, 9513١م).‏ 

الزاغوني» أبو الحسن علي بن عبد الله» «الإيضاح في أصول الدين»2 تحقيق: 
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اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): دي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


عصام السيد محمود» (نشر: مركز الملك فيصل» ط: 2١‏ 017٠7م).‏ 

الزركشي» محمد بن عبد الله بن بمادر (ت 44/ه).» «البحر المحجيط في أصول 
الفقه). (ن: دار الكتبي» ط: »١‏ 9915١م).‏ 

السبكي؛ عبد الوهاب بن علي» (جمع الجوامع قُِ أصول الفقه)» ت: عبد المنعم 
خليل إبراهيم» (ن: دار الكتب العلمية» ٠٠7م).‏ 

السمعاني» منصور بن محمد (ت 4895ه).» «قواطع الأدلة في الأصول), ت: 
محمد حسن الشافعي» (ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ 13199١م).‏ 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١11ه)»‏ «تدريب الراوي 
في شرح تقريب النواوي»» ت: نظر محمد الفاريابي» (ن: دار طيبة). 

الطوقي» سليمان بن عبد القوي (ت: 7١/ه)»‏ «شرح مختصر الروضة)» ت: 
عبد الله التركي» (ن: مؤسسة الرسالة» ط: 2١‏ /9/1١م).‏ 

العراقي» ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم (ت 8١7‏ ه)ء «الغيث الهامع شرح 
جمع الجوامع)» ت: محمد تامر» (ن: دار الكتب العلميق» ط: 7٠١85 2١‏ م). 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت ه. ده)» «المستصفى)» ت: محمد عبد 
السلام عبد الشافي» (ن: دار الكتب العلمية» ط: 2١‏ 9957١م).‏ 

الفتوحي» محمد بن أحمد بن عبد العزيز (ت94177ه)» (شرح الكوكب المنير - 
المختبر المبتكر شرح المختصر)اء ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد» (ن: مكتبة 
العبيكان» ط: 27 /991١م).‏ 

الفتوحى » محمد بن أحمد بن عبد العزيز» ( مختصر التحرير قُِ أصول الفقه)2.» ت: 
إبراهيم غنيم الخيصء (ن: دار ركائز» الكويت» ط: 2١‏ 75١7م).‏ 

الفتوحي, محمد بن أحمد بن عبد العزيز» «معونة أولي النهى شرح المنتهن)» ت: 
عبد الملك الدهيش» توزيع: مكتبة الأسدي» مكة المكرمة» (ط: 28 8/١٠٠5م).‏ 
القشيري» مسلم بن الحجاج (ت: ١ك'همء‏ الاصحيح مسلم)» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (ن: مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه, القاهرة» © 95١م).‏ 
الكلوذاني» أبو الخطاب حفوظ بن أحمدل (ت.٠‏ ١هه)ء‏ «التمهيد قُِ أصول 
الفقه)» ت: مفيد محمد أبو عمشة» ومحمد بن علي بن إبراهيم» (ن: مركز 


مجلنّ الجامعت الاسلاميّيّ للعلوم الشرعيت - العدد (201) - الجزء (الثالث) 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم القرئ, دار المدفي» ط: 2١‏ 
5 ١م).‏ 
4- المرداوي» علاء الدين علي بن سليمان (ت885 ه)ء (الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف). (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)» تحت: عبد الله التركي 
- عبد الفتاح الحلو» (الناشر: هجر للطباعة والنشرء القاهرق» ط: ١ح‏ 
65 ام). 
ه:- المرداوي» علاء الدين علي بن سليمان» «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه) 
ت: د. عبد الرحمن الجبرين» وآخرين» (ن: مكتبة الرشدء الرياض» ط: 2١‏ 
مم 
5- المرداوي» علاء الدين علي بن سليمان» «تحرير المنقول وتمذيب علم الأصول), 
ت: عبد الله هاشم وهشام العربي» (ن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
ط: 131 50م). 
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بلة/211طغخ له *263تتتتطات)حلة غ2طهكل3/2 :نطه:ئز[عتوطد لظ -[ج طمصتلد/طا له 
.(199610 

اتاكنا 1 21-1031» ,طقلائ لطخ ' دطز تلخ ' طنتدكه -31 تطخ ,:تمتتطعةجام 
117 : 21-1615939 ,1'1) .لتتامتطلد8 21-5359110 مهذة]' :1 .«صادآاحلد 
.(200310 ,123:521 21-3821116 

تتجلة8ظ-21» ,1نلقطة8 نط طلقااخ لطخ ١‏ 1 20 تتتمتهجلن/8 ,تامدعاتة 21-72 
.(1994 ,1اتنتكا اه 1031 : ا ,1'1) ,«طوة له اتاونا 1 اتط نحم دلج 

115101 1 “35581201[-21 “متدز » ,كآخث ' 160 اقططه21-11 لطكث' : كام ناكحلد 
11320 160 031[ : التتود8 ,11!) .مدحدط طحاتوك ': .« طاوتحلد 
.201113 

عله “035341» ,(ط489 )) 201تممتحجلبطط 162 تتتاوطة/8 ,تطة 'ممدكحلد 
3301 ,1 1) .1“ 21-5631 مدكد]] 20متسممطن8 : ) .«اتاون-لد 2 12 تلج 
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اصطلاح الفتوحي ‏ كتابه (مختصر التحرير): دي وجهٍ» أو دك قول»» أو «على قول» - دراسة أصوليَّم استقرائيَّجَ تحليليَّج - 


.199927 بلاهلاتدطا] ' له تدكا له 1231[ : 

11 21-1531 120116 » ,كلد8 اطخ 160 منقمطجلد؟!-اجح لطك ' ,اؤتالانا5-له -25 
[) .21-1315861 20لتتمتقطدط/ة تهج02 : ) .« 1ككةككةاط له تند 1 جانتقاد 
.لطوطنزة !1 1031[ : 

حل 8011263533 جاتقط5» ,21-0035371 لطم 166 35ج139د ,31] لد -26 
حل 711135535316 : اتتتجد8 ,11) ,تكلتند1 اج طقلاثخ لطذ ': .«طهمل كد ]1 
.(19870 رطهاة1]15 

حل خت16352ك1ن/8 جانتقط؟د>» ,53111 162 8411312210220 ,متمتوقطانا' مط1 -27 
0ج لاءانزتقطك-21 25535216 3/11 :نطه:21-52“015 ,1 :1) .«نتعجلة 1" 
(201310 ي31-1]2371158 متمطتوقطانا ' عله طتلة؟ك صط1 

غ123)-2[1» ,لتتجلدخ1-اجح طلخ 160 20مطجلث 2ّدا-ل[ه 1211 ,1:301“-21 -28 
1 1!) .تتطة]!' 20تتسمقطبط/طا :1 .<« “تمق ككةزله “متدز جلتقطد “تمصطقطحلد 
.20041 بطلتنتتدطا] “له نكا اج 1031 : اأتتتجو8 

157 1و21-1775»> ,720تسممطلبطاة م16 تآاذث' 21-1172518 اطخ ,1آآوذث؛ م1 -20 
7/1555 : اتتتووظ ,1:1) .اننا -21 طقللخ لمث ' :1 .«طوت حلة لاناكنا 
.(199927 بط15310ظ21-1 

-ل2» ,841311320 نط1 20تسدسمحجلب8 تسق اطخ ,1لة2قطت-احج -30 
1 1) .ألقطك-اج لطخ' متقاج21-5 لطخ؛ 20ت0تسممطبط8ة :) .«ة1جة 6ك ك3 
.199320 مللةلزتدطا] ' له نكا اج 1031 : اختتتجو8 

-21 انتقطد» ,17جل ' -اج لطلخث ' نط1 20تتجلخ نط1 720تمتهجآلن8 ,تطت نط دلج -31 
عله آ121هط5 تتقكلة]ط تحط حاجح تتوطوغطكلن1-8ج. ‏ > “تسبح لح طوعاكتك]ا 
.10 طاعها-ة1 23711ا[تمحلد 20 تمدمخطبطاة8 :) .«تدجد لم8 
.(199720 متنتقعاتجةطل] '-21 غوطهكله8/1 : 21-1137390 ,1:1) 

,هش ناح لطخث' طط1 0تمتطاكث طط1 201تتستفمطنك8 ,تطنن طاح -32 
تلققطة101 : .«طوت حلهة اتاجنا 1 عتتنطه1 حلة تتدجةغطكالتط/!» 
.(202210 ,1318*127 :1031 : ]/قككتكا لله ,1 1) .وتطلد 

»> ,ادل ' -1ج طخ نط1 تطخ 11 20تتستمجان8 ,تنظ له -33 
,5)) .طؤتلط210 علتلد/21-3 لطخم' :1 .«قطدغصبك21-8 جاتقطد قطبصحلد للا 
.(200810 ,45201 -لد 5212624 : طممصحنتتدع لبك دلج طمعاكلة13/1 

حلة» ,20تتجلخ 160 طقلاخ لطك' 0آد[-1[ج 2130 كتلط ,طقدطةلن0 م1 -34 
,3)) .اكات داه لقند 21-1 لطخ' ,تكاتتن] -21 طقللاج لمث ' :) .«تمطاع 83 
.(19970 ,طتكنك1 -21 سدلخ ' .123 :21-11530 

ب0ةمططخث 162 طقااذث طخ مآناحاجه 21150 كتلط ,طقصصطةل0ن0) مط1 -35 
مقط'قط5 [٠.١‏ :] ,«تكاجقمتتححاجح غهمصدرزحه1 كاجقمحله غ352ظ1)» 
.(200210 ,21-1533552 72553531 2/111 ,2]) ,15103“11 20تتتمطتت لم8 

:) .«تمتلاوبط8 للتطهجك» ,[21-113[[3 طط1 مستاوبك8 ,تاتإقطد5ن1-0ج2 -36 
عله 156“ غ2 “712463 :طممخنطة21-0) .21-8307 طلخ ' 20:30 لهسسممجطت8 
.(195520 بطقكلة :تتتطد-72 21-1121261 8311 

-31 ططق “1» ,كلد8ظ اطخ 162 20تتتحطد لبط بطه21-13215 مطالتوة0) مط 1‏ -37 
ب 165 تتتتططمة/1 :1 .«متستولة*-21 طط1]2 ة* 12 “72001تختاط 
عله .1) .تطخ طقاالذث لطذ'؛ 0مممسطلذث : تتتطعلة! حلد 15 معلمنتقطاد 
.(1423 ,21-13521 162 033[ : طه:535015 


مجلنّ الجامعنّ الاسلاميَ للعلوم الشرعي - العدد (01؟) - الجزء (الثالث) 
-- “7 سس ل سسسسسسسسسسسسسججححيييييييييييي ‏ لمحم 


13> ,تكلد8 اطخ 161 20لتمطتقطجد/8 رطه:21-135215 مساتلاتوة0) م16 
: ) .«طهلة12 -له-1:3 مطا] “عله غ11/1133:3 تتتتاقطقحط-73 طه21-52“30 :1031 
:1 :081ة213 21-1 طلدعكلد81 ,1 1) .03:10 162 مقسسطحخ]!-1ج لطم ١‏ 
.(1432 ,21-1035310 نمام“ 

لتطحقة ]1 -21»> ,لفمتطخ نط1 جتكجلة8/1 اقختطعالاج ناطى ,تمقطل2120 ]ا اه 
-73 لاقطئصتث' اطخ ل20متتممطبك8 لتأبك8ة : .«طوت حله اتاون 1 
عله طكحكلكلة2 ,11) .صقتطةةط1 طط1 5لىمء طط1 صتنتستهجانك1 
طاغةكن] له *772-113:3 تمصاط1 “علد اغطد1-8د جتعامد/8 تطقصصةتتمعاتا8 
.(198510 ,31-502203101 1031 ,31-001118 مدنا غ2“ تمصةل-توإمطقاة 21 

1 20تتممجطلن8 2ط1 ستاراحلة '3لىء ,21-83“1 سسمقطط ماله نط1 
قططحة1 ط1596[تائناحله 13-21-1331 353“11لحلة» ,كقططم' 
تمقعطمطك5-له لتحم :6 .«طوط “مله مسقعلطه دلج متمد قطتخدطعوز 
:73-21-5305 ,21-8130 1032 : ولط ,1 '!) .101ممقطتحلة أوقمى 
.(م2017 برط21-1'20118 1031 

1 7730تتتحجلن8 2ط1 ستارادلة *3لىء ,21-83“1 دسمقطط ماله د16 
20تمممتحجل 8 : غ] .«طوتحلهة 1تاكونا 1 تتدجدغطكلت2[1-8» ,كةططظ' 
عله لطث' علتلة1-لة غ2 “مطل تطممصهتتهكلبط8 حلهة للمعلكلة/8) .03 اختاجدمر 
.(4212' 

11211121 11 21-1531 ,للقلط:511133 1 1آخث ' طنادآ-اج ”13ل ' ,1/13103651 
--13-21 “1وت/ط ا[ “200 “تاطجقممط حلهة) ,«1131طعاحاه صتمط جلازة-ل2 
لحل جلقاغه 21-1 لطك '-73 اتنا -[د طقلاخلطة' :] .(تنتطعادله 
.(199520 ,تطمد اا حله-7972 طة “111-1163 عتدزهة1ط تطمعتطة21-0 ,11) 
321-22320101 تانتطة» ,مقجط:51013382 16 1آأث؛ متدآ-اج *13آىل' ,1/123:03591 
-31 تتقطة73-111 متتطد3]ط طقلاخ لطث' : .«التا5نا-لج مسلذء طتطقطة-ة17 
-[ة آنا تتطك-13-21 31 نتتشذحله 11123:26 :002421 ,11) .2آطوتظش' 
201310٠.‏ رللةنزتلطةا15 

-21 51811 61ج21-1'21» ,511133:0032 160 1آى ' مدآ 1ج ”13ل ' ,1/13:03651 
-13 ,21-1111 تمتقسطد 21-1 لط٠طث'‏ .([ :] .«طن1!-21 اناونا 2 عاعجله 1" 
.(20000 ,لط5ناكا-1ة غ2طدكلة11 :21-1519789 ,1 1) .متتمطكلة 

-21 0511») ,21-31300151 7220لتحجلن8 متاناحلج كممتقطك ,طانلكبكلة مم1 
عله غوط2كل1 : 21-1619894 ,11) .مقطه215520 لطوط :) .«طن1 
.19992 مطقع033/1[] * 

157 ط 100“ -21» ,21-13 0:ز 21-1159 162 20لتدممجطبك8 ,16 “2لا تاطم 
.(199020 ,2 :1) .21-8163121 تالخ ' 16 0دمسمجلخ :) .«طن-21 1نادنا 
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اه ل 1 راظكا 08 /25117غ/ا1آلانا ©116الهاد15 ف ١‏ 0 


)23011113 9إ11دناء7 ٠01لا‏ 15131211 


5 © أونع! 1513121 01 


أهطاناهز عا ؟اأمعاء5 أوء1أل0 لمعم لعععقع8 


3 مءأط ممع لمرمء5 (57) عدعلا (3)ع0نام/ا (206)علادكا 
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